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  بسم االله الرحمن الرحيم
 ظَهْرك أَنْقَض الَّذي وِزْرك عنْك وضعْنَاو صدْرك لَك نَشْرحْ أَلَمْ{ 

 فَإِذَا يسْرا الْعسْرِ مع إِن   يسْرا الْعسْرِ مع فَإِن ذكْرك لَك ورفَعْنَا

  .)1(} فَارْغَبْ ربك وإِلَى فَانْصبْ فَرغْتَ
  

  

    حمن سمعت معاويـة     قال حميد بن عبد الر-- يقـول يبـاً   طخ :

  :  يقولعت رسول االله سم

) نم رِدااللهُ ي ا بِهريخ هفَقِّهي يينِ ف2()الد(.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  

                                                 
                                .سورة الشرح )1(

بـاب العلـم قبـل القـول        ، كتاب العلم ، 70حديث، 1/24، لبخاريا: صحيح البخاري  )(2

 .والعمل
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  .محمد صلى ا عليه وسلم   ،إلى حبيب ا وحبيبنا •
 . الحبيبين والدي  ،إلى من أ�ارا لي طريقي بحبهما ورضاهما •

 .خواتي  وأ، إخوا�ي  ،و�ي وأحب ،بتهم بصدق إلى من أحب •

  .أساتذتي الأعلام   ،لعطاء وورثة الأ�بياءإلى منابع ا •
 .نشر الدين لون سع ي الذينإلى الدعاة المخلصين •

 . الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل ا  ،إلى الأكرم منا جميعا •

 .ساعدو�ي في انجاز هذا البحث لكل من   ،إلى من أحببتهم في ا وأحبو�ي  •

  
  ...هدي هذا الجهد المتواضع أيعا ً إليهم جم

  
  
  
  
  

  إهـــــداء
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  .الذي وفقني لإتمام هذا البحث فله الحمد بكرة وعشيا، خراً  أهل الثناء والشكرآالحمد الله أولاً  و

ً  بقول  و  أَنْ أَوْزِعْنـي  رب { :وقوله تعـالى    ،)1(} لَأَزِيدنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ { : تعالى هتيمنا

عْ أَشْكُرنتَكي ممْتَ الَّتأَنْع لَيلَى ععو يالِدأَنْ ولَ وا أَعْمالِحص اهي تَرْضلْنأَدْخو  ـكتحْمـي  بِرف 

كادبع ينالِحأَبِي الذي رواه  حديث ال وعملاً بما في  ، )2( }الص يدعس-- ـولُ  قَالَ  حيثسر 

اللَّه --  )ْنشْكُرْ لَمْ مي شْكُرْ لَمْ النَّاسي 3()اللَّه(.  

  

عميد  ماهر حامد الحولي  : ص بالذكر أستاذي فضيلة الدكتور    فإن الواجب يدفعني أن أخ    

ودنـي  الذي لم يدخر جهداً  فـي مـساعدتي فقـد ز           ، حفظه االله ورعاه  ،  الشريعة والقانون  كلية

  .عني كل خيرفجزاه االله ، والملاحظات الدقيقة، هات السديدةيوالتوج، المفيدة بالبضائع

 وي لجنة المناقشة بالشكر والعرفان إلى أستاذي الكريمين الفاضلين عضأتقدمكما 

   :أصحاب الفضيلة

  .حفظه االله ورعاه ، زياد إبراهيم مقداد :فضيلة الدكتور

  .حفظه االله ورعاه ، سلمان نصر الداية :فضيلة الدكتور

   . حسناًءًا االله عني جزافجزآهم، لبصماتهم على هذه الرسالة فخر لياللذين كان 

    

                                                 
  ). 7(آية : سورة إبراهيم )1(

  ).19(آية : سورة النمل )2(

إسناده صحيح رجاله : قال شعيب الأرنؤوط، 7495حديث ، 2/258، حمد أللإمام: المسند) 3(

    .نفس المرجع/ ثقاة رجال الصحيح

  شكــر وتقدير
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 زيـاد  : الشكر والثناء إلى عمادة الدراسات العليا، وعميدها فضيلة الأستاذ الـدكتور      ةوأرفع برقي 

  حامد ماهر: مثلة بعميدها الأستاذ الدكتور   ، وإلى كلية الشريعة والقانون م     حفظه االله  إبراهيم مقداد 

وخاصـة فـضيلة     التـدريس جميعـاً،      أعضاء هيئة  أصحاب الفضيلة     حفظه االله، وإلى   الحولي

رئيس لجنة الإفتـاء بالجامعـة الإسـلامية وعميـد          ، حفظه االله   هنية  إسماعيل مازن: الدكتور

 ، حفظـه االله   ي الـسطر   موسى  سليمان :وفضيلة الدكتور ، الدراسات العليا والبحث العلمي سابقاً    

  .م عنا خير الجزاء اللهم أجزه، الأستاذ المساعد والمحاضر في كلية الشريعة والقانون

معروفاً، أو قـدم لـي       مساعدةً و  وكل من أسدى لي     زملائي في العلم،   والشكر موصول إلى  

  .ى النور، فلهم مني كل شكر وتقديرنصحاً، أو دعا لي دعوةً في سبيل إخراج هذا العمل إل
  

  . وا ولي التوفيق،أن يجزي الجميع عني خير الجزاءأسأل تعالى ا و



  � �

                                                                            -7-

  
مـن  ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا      ، الله نحمده ونستعينه ونستغفره   الحمد    

، شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه           أو، ومن يضلل فلا هادي له    ، يهده االله فلا مضل له    

 ولَـا  تُقَاتـه  حقَّ اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيُّها يا ﴿ يقول تعالى، وأشهد أن محمداً  عبده ورسوله

وتُنأَنْتُمْ إِلَّا تَمو ونمسْلا ﴿ ويقول تعالى ،)1 (﴾ ما يأَيُّه اتَّقُوا النَّاس كُمبي رنْ خَلَقَكُمْ الَّذنَفْسٍ م 

ةداحخَلَقَ وا ونْها مهوْجثَّ زبا ومنْهالًا ما رِجيركَث اءسناتَّقُوا وو  ـ اللَّـه   بِـه  تَـساءلُون  ذيالَّ

امالْأَرْحو إِن اللَّه لَيْكُمْ كَانا عيبقا﴿  ويقول تعالى ، )2( ﴾ را يأَيُّه يننُوا الَّذاتَّقُوا آم قُولُـوا  اللَّهو 

 عظيما فَوْزا فَاز فَقَدْ ورسولَه اللَّه يطعِ ومنْ ذُنُوبكُمْ لَكُمْ ويغْفرْ أَعْمالَكُمْ لَكُمْ يصْلحْ  سديدا قَوْلًا

﴾) 3(               

  .....أما بعد 

وشـر الأمـور    ، --وخير الهدي هدي محمـد      ، فإن أصدق الحديث كتاب االله تعالى       

   .وكل ضلالة في النار، وكل بدعه ضلالة، محدثاتها وكل محدثة بدعة

  .)4 (﴾ لِتَشْقَى لْقُرْآنا علَيْك أَنْزلْنَا ما  طه﴿ يقول االله تعالى 

لما وضع الأحكام لعبـاده نـصب أدلـة         ، ورأفة بالبشرية ، فاالله تعالى رحمة بالإنسانية     

 لا   وحـوادث ومـستجدات     الأحكام لنـوازل   تشريعوالمجتهد الذي همه    ، توصلهم إلى العلم بها   

منها ما هو   و، عي ومنها ما هو فر    ،فمنها ما هو أصلي   ، متناهية  يقف أمام تعدد الأدلة وتنوعها      

 يضع   فالأصولي،  ومنها ما هو مختلف فيه     ،ومنها ما هو متفق عليه    ، ومنها ما هو ظني   ، قطعي

والثابت بالقطع علـى الثابـت      ، يقدم الأدلة الأصلية على التبعية    ف، تلك الأدلة موضعها المناسب   

 ـوالمتفق عليه على المختلف فيـه،       ، والدال قطعاً على الدال ظناً    ، بالظن شريع الاسـلامى   فالت

" عمـوم البلـوى     " هل  فالسؤال  ، مستغنى بذاته وعنده القدرة على التعاطي مع كل المستجدات        

  .  ؟حجة شرعية يلجأ إليها للتعرف على أحكام النوازل اللامتناهية

؟ وما هو أثر عمـوم البلـوى        ى مد ىما هو تأثير عموم البلوى على الأحكام ؟ وإلى أ         و  

  . في طيات هذا البحث شاء االله تعالىإنا سيأتي بيانه هذا م، على خبر الواحد 

  

                                                 
  ). 102(آية:  سورة آل عمران )1(

  ).1(آية: سورة النساء) 2(

   ).71,70(آية: سورة الأحزاب) 3(

   ).2,1(آية: سورة طه) 4(



  � �

                                                                            -8-

  

  :طبيعة الموضوع : أولاً  

 وصـلة عمـوم     ، وأسبابه ،ومشروعيته، هو دراسة أصولية تسعى لبيان حقيقة عموم البلوى         

والإجماع ، السنة، الكتاب" وصلة عموم البلوى بالأدلة المتفق عليها من         ،البلوى بمقاصد الشريعة  

ثم مـدى   ، وشروط قبول الرواية في خبر الواحد     ، وأقسامه،  الواحد بيان حقيقة خبر  و" والقياس، 

  .والمعيار الذي يحكم عموم البلوى في خبر الواحد، اعتبار عموم البلوى في خبر الواحد

  

  :أهمية الموضوع : ثانياً  

  :تظهر أهمية الموضوع من خلال  

 الْعـسرِ  مـع  فَإِنَّ﴿ ة حيث قال تعالى   إظهار مبدأ اليسر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامي        •

 .)1 (﴾ يسرا

  .فعسر عموم البلوى بجميع أسبابه هو سبب لليسر ورفع الحرج عن المكلفين 

ومراعاة رفع الحرج    العامة وهو    بمقاصد الشريعة " عموم البلوى "ارتباط هذا الموضوع     •

  .حاجات الناس

 ـ، منهج الأصولي والفقهي  وفق ال " ىعموم البلو "الحاجة إلى معرفة أحكام      • إن الدراسـة   ف

وتبين لنا الكثير من التساؤلات التي تتعلق بعمـوم         ، وتنير لنا الطريق    ، تفتح لنا الآفاق    

  .  البلوى

  :أسباب اختيار الموضوع: ثالثاً  

أهمها ما  ، ه فهناك أسباب دعت الباحث للكتابة في      ،بالإضافة إلى ما سبق من أهمية للموضوع        

  : يلي

حتى يسهل على الباحثين الرجوع إليه والتعامل معـه         ،  لم شتات هذا الموضوع      محاولة •

 .بسهولة 

يجعلنا في أمس الحاجة إلى الـوعي       ، قلة النصوص و، وزيادة المستجدات ، تطور الحياة  •

والقـدرة علـى مواجهـة      ،  الفقـه  وسـعة  مرونة   ظهرلأنه ي ، بموضوع عموم البلوى  

 . المستجدات

 .التي نص عليها العلماء قديماً  وحديثاً  ، حكام يتوقف عليه الكثير من الأ •

فأحببـت  " عموم البلوى وأثره على خبر الواحد       " قلة الأبحاث التي عنيت بموضوع       •

 .الأمر الذي يجعل هذا البحث من الجدة أهلاً  لرسالة علمية ، أن أسد هذه الثغرة 

                                                 
 .)6,5(آية:  سورة الشرح  )1(
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  :الجهود السابقة : رابعاً  

بـالاطلاع علـى    " عموم البلوى وأثره على  خبر الواحد       "بعد التتبع والاستقصاء لموضوع     

وقسم الرسائل العلمية في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بغزة وغيرهـا ممـا             ، الدوريات

خبر الواحد فيما تعم به     "  بحث صغير في     ى كتب في هذا الموضوع سو     لىلم أعثر ع  ، تيسر لي 

عمـوم  "  تفصيل   فحولتلمسلم الدوسري،   " م البلوى عمو"وكتاب في   ، لعبد المعز حريز  " البلوى  

  .فيما أعلم ، "صلة عموم البلوى بمقاصد الشريعة"بيان و" البلوى وأثره على الخبر الواحد 

ثـم مـسترشداً    ، ناً  باالله عـز وجـل       مستعي وجمع شتات الموضوع  ، فأردت سد هذه الثغرة     

  .ة بغزةبأساتذتي بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلاميً

  

  :الصعوبات التي واجهت الباحث: خامساً 

  : وكان على رأسها ما يلي، واجهت في إعداد هذا البحث الكثير من الصعوبات  

الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في فلسطين وخاصة قطاع غزة، الأمر الذي كان لـه                 •

 .الأثر البالغ على الجميع ومنهم الطلاب

وقلة المراجع التي تتحدث عـن موضـوعنا ومـسائله،          ،  البحث قلة المادة العلمية لموضوع    •

أسـباب  " وخاصة أن الكثير من المراجع القديمة تناولت هذا الموضوع في ثنايا الحديث عـن               

مما شكل صعوبة في    ، وقلما أجد من تناوله في باب مستقل      ، " وشروط قبول الرواية    " "التخفيف  

 . الفقهب المختلفة فيالبحث عن الأحكام المتعلقة به في الأبوا

بـل كانـت دافعـا      ، غير أن هذه الصعوبات لم تثن الباحث عن عزيمته وإصراره على البحث           

  .للمضي قدماً حتى الانتهاء من إعداد البحث
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  : خطة البحث : سادساً  

 ، بتوفيق من االله تعالى حذوت في هذا البحث وفق خطة تتألف من مقدمة وثلاثـة فـصول                  

  :النحو التاليوخاتمة وذلك على 

المقدمة وهى في بيان طبيعة الموضوع وأهميته وسبب اختياره والجهود الـسابقة والـصعوبات              

  .التي واجهت الباحث وخطة البحث ومنهجه

  

  :الفصل الأول 

  وعلاقته بمقاصد الشريعة، ومشروعيته ، حقيقة عموم البلوى 

  :وفيه أربعة مباحث 

  .حقيقة عموم البلوى: المبحث الأول  •

  .مشروعية عموم البلوى : لمبحث الثاني ا •

  .أسباب عموم البلوى: المبحث الثالث  •

  . البلوى بمقاصد الشريعةمعلاقة عمو: المبحث الرابع  •

  

  :الفصل الثاني 

  صلة عموم البلوى بالأدلة المتفق عليها

  : مباحث ةوفيه أربع

 .صلة عموم البلوى بالكتاب : المبحث الأول  •

  .موم البلوى بالسنةصلة ع: المبحث الثاني  •

 .صلة عموم البلوى بالإجماع:  المبحث الثالث  •

  .صلة عموم البلوى بالقياس : المبحث الرابع  •

  

  :الفصل الثالث 

  صلة عموم البلوى بخبر الواحد

  : مباحث ةوفيه أربع

  .حقيقة خبر الواحد وأقسامه: المبحث الأول  •

  .واحدالشروط قبول الرواية في خبر : المبحث الثاني  •

 .مدى اعتبار عموم البلوى في قبول خبر الواحد: المبحث الثالث  •

 .معيار عموم البلوى في الخبر الواحد: المبحث الرابع  •
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  :منهـج البحــث: سابعاً

  :يمكن بيانه من خلال النقاط التاليةوصفياً تحليلياً نهجت في كتابة هذا البحث منهجاً       

  .عتبارها أحد موضوعاتهاوخاصة كتب الأصول ب، ختلفةجمعت مادة الرسالة من مظانها الم. 1

، ثم تحرير محل النزاع وسبب الخلاف      ،صورة المسالة في عرضي للمسألة المطروحة بينت      . 2

  . وأسباب الترجيحوآراء العلماء وحجتهم إن وجدت مع بيان الراجح

  .  بعض المفردات الغريبة ت وبينتفسر. 3

  .الحاجة، وذلك لتجنب الإطالة، مع بيان وجوه الدلالةذكرت من الأدلة ما دعت إليه . 4

دون ترجمـة لهمـا     ، ثم المؤلـف    ، وثقت المصادر والمراجع في حواشي مبتدئاً  بالكتاب         . 5

  .ومكتفياً  بالتوثيق الكامل لهما في فهرس المراجع والمصادر ، لتحاشي الحشو والإطالة 

قام الآيات، وإن لم تُذكر الآية كاملة أشـرت         عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، مع ذكر أر       . 6

 .إلى ذلك

ان الحكم عليها ما استطعت، إن لم خَرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، مع بي. 7

من غير بيان ، وأكتفي بذكر أحدهم إن كان الحديث في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم

.الحكم عليه   

.فهارس العامة لتسهيل قراءة البحثوعة من الألحقت في نهاية البحث مجم. 8  

 )ماللَّه بائِيلَ ريكَائِيلَ جِبْرميلَ وافإِسْرو رفَاط اتومالأَرْضِ السو الِمالْغَيْبِ ع 

ةادالشَّهأَنْتَ و تَحْكُم يْنب كادبا عيمكَانُوا ف يهف فُونخْتَلى ينا اهْدفَاخْتُ لِمل يهف 

نقِّ مالْح كبِإِذْن ى إِنَّكنْ تَهْدم إِلَى تَشَاء اطريم صسْتَق1( )م(  
  

  ﴾ الْعليم السميع أَنت إِنك منا تقَبلْ ربنا ﴿
 

                                                 
  .1847حديث، 2/185، مسلم: صحيح مسلم) 1(
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!+  

  

وعلاقته بمقاصد ، ومشروعيته، حقيقة عموم البلوى
  ريعةالشّ

  
  :وفيه أربعة مباحث 

  
  . حقيقـــة عموم البلوى:ولالمبحث الأٍ

  . مشروعية عموم البلوى:المبحث الثاني

  .اب عموم البلوىـ أسبـ:المبحث الثالث

  . علاقة عموم البلوى بمقاصد الشريعة:المبحث الرابع
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  لمبحث الأولا
  )حقيقة عمــوم البلوى (

  
  :وفيـه مطلبــان 

  

 .حقيقـة عمـوم البلوى لغـة:  المطلب الأول
 

  .حقيقة عموم البلوى اصطلاحاً:  الثانيالمطلب
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  المطلـب الأول

  حقيقـة عمـوم البلوى لغـة
" عمـوم " نلحظ انه مصطلح مركب من كلمتين        "عموم البلوى "عند النظر إلى المصطلح     

  : هلذلك يلزم توضيح كل من المعنيين على حد، "البلوى"و

                    :        "عموم"كلمــــة  : أولا
  :تأتى على عدة معان منهاو

 :الشمول والكثرة  -أ 

 وعم،شملها كلها   : المطر الأرض م  وع، جماعة فهو عام  شمل ال ، وهى عم الشيء يعم عموما    

1(شملهم جميعا: االقوم بالهبات عم(.  

 الشيء بالناسفعم  ،يعم2(ا فهو عام إذا بلغ المواضع كلها عم( .  

 "نا عموما    لجمع  وا" عمنا هذا الأمر يعمفعـم هـي شـمل       )3(إذا أصاب القوم أجمعين   : عم ،

  .وكثر

 :الطـــــول  -ب 

رجل صار عما والنخلة وغيرهما وال،  إذا اكتمل طوله،)4(أي العشب كله : العشبومنه عم

الطوال : العم،  طويلة يأ: وعمة، ويل من النبات ومن الرجالالط: العميم،) 5(طالت: عما

  .)6( علواطال وعلا: التامة، فعممن النخيل 

 :عمومة الرجل  -ج 

  .)7(خو الأب والجمع أعمامأ: العم ، الرجلعمومة، من الأعمام والعمومة : "عم"وتأتى 

  

  

  
                                                 

  .4/3113" عم"مادة ، بن منظورا: لسان العرب، 33/145" عم"مادة ، مرتضى الزبيدي: تاج العروس 1) (

  .1/94" عم"مادة ، لفراهيدىا: العين 2)(

 .4/18"عم"مادة ، بن فارسا: مقاييس اللغة 3 ).(

   .4/3113،ابن منظور: لسان العرب) 4(

" عم" مادة ،ابن القطاع: تهذيب كتاب الأفعال، 33/146" العم"مادة ، مرتضى الزبيدي: تاج العروس 5). (

2/134.   

" عم" مادة ،نيآخرمجموعة  و،إبراهيم مصطفى: المعجم الوسيط ، 1/94" عم"مادة ، لفراهيدىا:  العين 6)(

2/669.   

   .33/143" العم"مادة ، يمرتضى الزبيد: تاج العروس ، 1/94الفراهيدى: العين )6(
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 :مةلباس العما  -د 

إلباس : عمم تعميم ، امة  لف على رأسه العميأ:  عماصار، أي لباس العمامة" عم"وتأتى 

لفه : ورأسه عم، لف عليه العمامة : ل أيالمجهووهى على : ا  رأسه عموعم، العمامة

 . )1( تأتى لباس العمامةفعم، بالعمامة 

 :ضد الخاص  -ه 

 ،مثل عممت الدولة التعليم والعلاج المجاني،  عاماًفالعامة ضد الخاصة وهو جعل الشيء

  .)2("العموم إحاطة الأفراد دفعة ":يقول الجرجاني
 

 : الخــــلاصــــة 

وأن العموم ضـد    ، "الطول والعلو "وعم  ، "مول والكثرة الش": ها معان كثيرة منها     لغة ل " عم"مادة  

  . ولعل الأقرب إلى العموم إصطلاحاً هو العموم إذا كان ضده الخصوص، الخصوص

  

  ":البلــوى"كـلـمة  : ثـانيا

، والبلـوة ، ونجد أيضا أن البلوى   ، "يبلو" "بلا  "نجده مصدر   " البلوى"بالنظر إلى مصطلح    

  . والجمع البلايا،بمعنى واحد، والبلاء ،لبلية وا

  : منها وتأتى على عدة معانٍٍٍٍ

 :الابتلاء والامتحان والتجربة   -أ 

الله ابـتلاء   ابـتلاه ا   ،يبلو بلاء وهو يكون بالخير والشر     ،  اختبره : وبلاه االله  ،جربه واختبره " بلاه"

جربه وعرفـه وهـى     : فابتلاه، ه  اختبرته وجربت :  بلوته بلوا  ،إذا امتحن : وبلى الإنسان وابتلى  ،

  .)3( والتجربةن فالبلوى هي الاختبار والامتحا،اختبره واستخبره :ابتلاه، الاختبار

  .أي يختبر ويمتحن : )4 (﴾ عملًا أَحْسن أَيُّكُمْ لِيبْلُوكُمْ ﴿ومنه قوله تعالى 

  

  

  

                                                 
: المعجـم العربـي الأساسـي     ، 2/669" عـم "مادة  ، ومجموعة آخرين ، إبراهيم مصطفى : معجم الوسيط ال) 1(

  .869ص " عم"مجموعة من اللغويين، مادة 

  .256ص" العموم"، الجرجاني: التعريفات)2(

 ،لـرازي ا: الـصحاح  ، 1/355" بلى" مادة   ،ابن منظور : لسان العرب ، 8/34" بلى"مادة  ، لفراهيديا: العين )3(

   .10/7" بلى" مادة ،نيآخرمجموعة  و،إبراهيم مصطفى: المعجم الوسيط ، 7/35" بلا"مادة 

  ).1(آية: سورة الملك) 4(
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 :الإخبار   -ب 

  .)1(الإخبار: فالتبالي، ي أخبرت عنه أ :أبليت عن كذا

 :لناقة تموت على قبر صاحبها في الجاهلية ا  -ج 

وجمعها ، الناقة التي تعقل في الجاهلية عند قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت               " البلية"

يقال ناقة  ،الناقة يموت صاحبها فتحبس على قبره حتى تموت         : البلية والبلاء في الجاهلية   .البلايا  

 .)2(التي قد أبلاها السفر: بلو بكسر الباء

 :الإجتهاد   -د 

أي بينت :وأبليت فلاناً ، جتهد في صفة كرم أو حرباأي إذا " أبلى فلان:"جتهاد فيقال والبلاء الا

  .)3(لأزيل عنى اللوم، له وجه العذر

 : الخــــلاصــــة 

 جواب  الاختبار والامتحان والتجربة والمصيبة وهى أيضاً     : عدة منها لها معان   " بلى"مادة  

  . وتأتي بمعنى الاجتهاد، وهى للإخبار أيضا، فهامللتحقيق والاست

  . للمكلفين وامتحاناًاختباراً، مما سبق نخلص إلى أن عموم البلوى هو ما طال زمنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
" التبالى"،  لجوهريا: تاج اللغة وصحاح العربية، 2/461" أبليت"، الصاحب بن عباد: المحيط في اللغة )1(

7/135  

، 1/1632" بلى"مادة ، لفيروز أباديا: القاموس المحيط، 933ص ، "بلا"مادة ، لزنجانيا: تهذيب الصحاح2) (

المعجم ، 1/355 ،"البلية  "،ابن منظور: لسان العرب، 7/135 ،"بلا"مادة ، لجوهريا: تاج اللغة وصحاح العربية

 .1/77" بلى"،  نيآخرمجموعة  و،إبراهيم مصطفى: الوسيط

" بلى"مادة ، لفيروز أباديا: لقاموس المحيطا، 933ص ، "بلا"مادة ، لزنجانيا: تهذيب الصحاح: نظرا 3)(

 ،"البلية  "،ابن منظور: لسان العرب، 7/135 ،"بلا"مادة ، لجوهريا: تاج اللغة وصحاح العربية، 1/1632

 .1/77" بلى"،  نيآخرمجموعة  و،إبراهيم مصطفى: المعجم الوسيط، 1/355
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  المطلب الثاني

  حقيقة عموم البلوى اصطلاحاً
لا يخلو كتاب من كتب الفقه والقواعد إلا        الناظر في كتب الفقه وأصوله وقواعده يجد أنه         

" عسر الانفكاك   "،" عسر الاحتراز "وذلك عند التعليل ب   ،  أو إشارة      تكلم عن عموم البلوى نصاً    

  ".المشقة الملازمة للفعل "،" رفع الحرج"،" تعذر الاحتراز" ،" عسر التخلص"،

ظهـر فـي بيـان      أ سأحاول توضيح المقصود من عموم البلوى ليكون         طلبفي هذا الم  

 فعند الاطلاع على كتب المتقدمين لم       ، من أسباب التخفيف   ستقلاً م فروعه وصوره واعتباره سبباً   

  .إلا أننا نجد فروعه الفقهية منتشرة في كتب الفقه" عموم البلوىل " صريحاًأجد نصاً

  .ي ما جاء به الإمام السرخسىولعل من أقدم من تكلم عن عموم البلو

  . )1("ل في الحاجة إلى معرفتهعموم البلوى ما هو موجود في العام والخاص ويستوي الك: "قال

 مـن   هو مـا يكـون موجـوداً      " :وي في عموم البلوى   زدونفسه تقريبا ما قاله الإمام الب     

 فنلحظ مما سبق أنهم ركـزوا فـي         ،)2("ويستوي الكل في الحاجة إلى معرفته     ، الخاص والعام   

  .جميع الناس  الشمول أي شمول الحاجة لمعرفته عموم البلوى على
  

 شمول التكليف لجميع المكلفين أي: ام الصنعاني في تعريف عموم البلوىوقال الإم   

 فيما أي :يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى: وكذا الإمام الطوفي قال في مسالة ،)3(وأكثرهم

  .)4(يكثر التكليف به
  

  .)5(وكثرة التكليف بها، على الكثرة والشمول للخلق الكثيرفهنا نلاحظ أن التعاريف ركزت 

عموم البلوى هي الحالة أو الحادثة التي تـشمل         : اء في الموسوعة الفقهية الكويتية    وج

فالتعريف هنا نوه إلى أن عموم البلوى يكـون فـي           ، )6(كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها     

  .  الذي يعسر الاحتراز منهالأمر

  

  

                                                 
 .1/303، لسرخسيا: يأصول السرخس )1(

 .3/339 ،دويلبزا: كشف الأسرار) 2(

 .109ص، الصنعانى: إجابة السائل 3)(

 .2/233الطوفى، : شرح مختصر الروضة )4(

 .46ص، مسلم الدوسري، عموم البلوى: أنظر )5(

 .31/6، الموسوعة الفقهية الكويتية )6(
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  :وقد عرّف المعاصرون عموم البلوى بتعريفات كثيرة أهمها

عموم البلوى هي فعل أو حال يكثر تكرره        ": حيث قال  عبد المعز حريز  ده الدكتور   ما أور 

تكرار الشيء مع الحاجة    : وهنا ركز التعريف على أن عموم البلوى      ، )1("للكل ويحتاجون معرفته  

  . الماسة إلى معرفة حكمه

قات عموم البلوى هي حالة تعم أكثر المكلفين في أو        ": عبد المجيد صلاحين  قال الدكتور   

أو تكرر مع المكلف الواحد في كثير من الأوقـات وتـورث مـشقة تـسوغ                ، وظروف معينة 

  .)2("التخفيف في التكاليف الشرعية

مع عدم  ، حالة يعسر على المكلفين الاحتراز منها     :  وهنا التعريف يبين أن عموم البلوى     

  كثـرة تعـرض  احيـة نص على عموم البلوى من ن    صلاحين  تعريف الدكتور   ف ،إمكانية تجاهلها 

 ،وإنها إن أهملت تورث مشقة     ،كثرة تعرض المكلف الواحد للحادثة    ومن ناحية   ، المكلفين للحادثة 

  .على المكلفين في الأحكام الشرعيةوان روعيت كان التخفيف 

  

عموم البلوى هو شيوع ما يتعـرض لـه         ":قالعبد الكريم زيدان حيث     . د ومن المعاصرين 

  .)3("الإنسان بحيث يصعب التخلص منه

 عموم البلوى هو شيوع البلاء بحيث يتعذر أن يـتخلص           ":عمر عبد االله كامل   .فه د ومثله عر

  . )4("منه و يبتعد عنه

ومن التعاريف السابقة يتضح لنا أن عموم البلوى حالة يصعب على المكلف الانفكاك منهـا               

                                      .                                             والاحتراز عنها بسهولة

  .)5("أي ما كثر وقوعه بين الناس":ما تعم به البلوى  :محمد إبراهيم الحفناوي.دوقال 

  :)6( عموم البلوى في تعريفه في نقطتينصالح بن عبد االله حميد.دوقد وضح 

 .غناء عنه إلا بمشقة زائدة عموم الأحوال بحيث يعسر الاستإلى مسيس الحاجة   - أ

  
 

                                                 
   القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين  ،27ص، 26العدد ، مجلة دراسات الأردنية للأبحاث العلمية )1(

 .166ص، محمود عثمان: د

 .366ص، 2 دالعد، مجلة دراسات الأردنية للأبحاث العلمية )2(

 .61ص ، عبد الكريم زيدان.د: الوجيز في شرح القواعد الفقهية )3(

  .146ص: عمر عبد االله كامل.د:  الرخصة الشرعية4)(

  .315ص، محمد الحفناوى.د: دراسات أصولية في السيرة النبوية 5)(

  .289ص، صالح بن عبد االله حميد. د:ع الحرج في الشريعة الإسلاميةرف )6(
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شيوع الوقوع والتلبس بحيث يعسر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة              -  ب

  .زائدة

ما تعم به البلـوى     " :مسلم الدوسرى فقال  هو تعريف   ،  وهو ما أراه راجحاً    ومن أجمل ما قرأت   

احتراز المكلفـين أو المكلـف       بحيث يعسر  ، تقع شاملة مع تعلق التكليف بها      هو الحادثة التي  

أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضى التيسير والتخفيف          ،منها

أو كثير منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضى كثرة الـسؤال عنـه             ، أو يحتاج جميع المكلفين     ، 

  .)1("واشتهاره

  :التعريف المختار

ولا يـستغنى عنـه إلا      ، وتعلقت به حاجة العامة   ، ف الأصل عموم البلوى هو ما كان على خلا      (

  ).بمشقة زائدة

بما اقتضى اشتهاره وكثـرة     ، )2(واشتد طلبه في الدهماء   ، هو ما كان على خلاف الأصل     : أو( 

  )السؤال عنه وتعذر الانفكاك عنه

  :سبب اختيار هذا التعريف

 .شمول التعريف لكل ما يتعلق بمفهوم عموم البلوى   •

  .ن من عبارات وجزئيات صغيرةون والمتأخرو التعريف يجمع ما قاله المتقدملأن   •

وهذا يدلل  أنـه     ، لأن التعريف يتكلم عن كثير من الأحكام التي تتكلم عن عموم البلوى              •

 . وشاملجامع

     .وذلك أن عموم البلوى ما كانت على خلاف الأصل،  لأن التعريف يخبر عن أمر مهم •

  :شــــرح التعـريف

  فهو شامل لكل ما يدور، وم البلوىه من أوضح التعاريف لمفهوم عمدهذا التعريف نج  

    .وشموله للمشقة التي لا تطاق، شموله لجميع المكلفين: حول عموم البلوى من

التـي  لة  اوهى وصف الح  ، هنا يشير إلى معنى عموم البلوى     : ما كان على خلاف الأصل     •

  . ا كان على خلاف الأصلبل هو م، ليست دليلاً مستقلاً بذاته

 .تدل العبارة على أن عموم البلوى أمر لا يمكن تجاهله: وتعلقت به حاجة العامة •

  

                                                 
   .63,62,61ص، مسلم الدوسرى.د: عموم البلوى :انظر) 1(

مرتضى : تاج العروس: أنظر، 2/1445، ابن منظور: لسان العرب،  العدد الكثير من الناسهي  :هماءالدّ ) 2(

  .32/194، الزبيدي
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هذا يدل على أن إهمال عموم البلوى يوقع المكلفين في          : ولا يستغنى عنه إلا بمشقة زائدة      •

  .فيقتضى مراعاة هذا الحال، ًالمشقة الزائدة المرفوضة شرعا
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  المبحث الثاني

  )عمـــــــوم البلــــــوىشـروعية م(
  

  
  :وفيه أربعة مطالب 

  

  .أدلة مشروعية عموم البلوى من الكتـاب: المطلب الأول 
 

  .أدلة مشروعية عموم البلوى من السنـة: المطلب الثاني 
 

  .دليل مشروعية عموم البلوى من الإجماع: المطلب الثالث 
 

  .ى من العقـلدليل مشروعية عموم البلو:  المطلب الرابع 
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  :تمهيــــــد 

 علَيْـك  أَنْزلْنَا ما طه ﴿: الشريعة الإسلامية قامت على الرفق بالبشرية فاالله تعالى يقول        

فما كانت الشريعة الإسلامية لشقاء الإنسانية وتعاسة البشرية بل هي رحمة            ،)1( ﴾ لِتَشْقَى الْقُرْآن 

، وتحملهم ما يستطيعون  ، فالشريعة جاءت تخاطب الناس بما يطيقون     ، ضياء للمهتدين   ، للعالمين  

  .ولا تطالبهم بما يعجزون 

أن الـصعوبة   :  ومعناها   ،)2("المشقة تجلب التيسير  "فكان من قواعد الفقه الكلية الكبرى       

فإذا صار ووجد نفسه فـي حالـة مـن          ، ويلزم التوسع في وقت الضيق      ، تصبح سببا للتيسير    

فان تلك الحالـة تكـون      ، ب والعنت غير المعتاد إذا قام بما هو مكلف به شرعاً              الصعوبة والتع 

حو يرفع المشقة و الصعوبة والعنت،      وذلك على ن  ، سبباً  شرعيا لتسهيل وتخفيف التكليف عليه        

لأنها ما كانت الـرخص إلا      ، يتفرع عنها رخص الشرع الكثيرة      "  المشقة تجلب التيسير   "فقاعدة

  .وإلا خشية وقوعهم في المشقة والضيق والحرج ، د رفقاً  بالعبا

 الأسـباب   حيث وجـدت هـذه    و، تي حددها الشارع للمشقة المعتبرة    وأسباب التخفيف ال  

عموم ، الجهل، النسيان، الإكراه، المرض، السفر: وهذه الأسباب هي  ، تقتضي التيسير والتخفيف  

   .وغيرها.... النقص ، البلوى

وذلك لأنها مـن    ، ة للتخفيف والتيسير على المكلفين    اب الموجب  من الأسب  "فعموم البلوى " 

كانت الأدلة تخبـر بـصريح      أفهنا قامت الأدلة تدفع الحرج بعموم البلوى سواء         ، أسباب المشقة 

  . وسنذكر شيئاً  منها إن شاء االله،لعبارة المباشرة أو غير المباشرةا

فـذا  ، بل جاء في الشروح والفروع    ، ذاته ليس أصلاً مستقلاً ب    "فعموم البلوى "  أن   بقى أن نشير  

  .تعريضاً لا نصاً، وهذه الأدلة تؤكد مشروعية هذه الرخصة، يدل على أنه خلاف الأصل

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .)1/2( آية :سورة طه1)  (

  .1/96، بن نجيم الحنفىا: الأشباه والنظائر، 1/189، بن عابدينا: حاشية رد المختار: انظر) 2(
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  المطلب الأول

  .أدلة مشروعية عموم البلوى من الكتـــاب

  
وفيما يلي عرض ، دل الكتاب على مشروعية عموم البلوى بالتصريح تارة وبالتلويح أخرى

  :)1(دلةللأ

 الْحلُـم  يبْلُغُوا لَمْ والَّذين أَيْمانُكُمْ ملَكَتْ الَّذين لِيسْتَأْذنْكُم آمنُوا الَّذين أَيُّها يا ﴿قال تعالى    .1

 صلَاة دبعْ ومنْ الظَّهِيرة من ثيابكُمْ تَضعون وحين الْفَجْرِ صلَاة قَبْلِ منْ مرات ثَلَاثَ منْكُمْ

شَاءثَلَاثُ الْع اتوْرلَكُمْ ع لَيْكُمْ لَيْسلَا علَيْهِمْ وع نَاحج نهعْدب افُونلَـيْكُمْ  طَوكُمْ  ععْـضب 

  .)2(  ﴾حكيم عليم واللَّه الْآيات لَكُم اللَّه يبين كَذَلِك بعْضٍ علَى

  : وجه الدلالة

 الذي يدور علـى أهـل       وهو،  وهي جمع طواف بالتشديد    ﴾ علَيْكُمْ وافُون طَ ﴿قوله تعالى  

ووصف هؤلاء الخدم   الدوران ومنه الطواف حول الكعبة،      وهو في الأصل    ، البيت للخدمة 

  .)3(بالطواف لأنهم يذهبون في خدمة السادة ويرجعون

ان وذلـك دون    فاالله تعالى رفع الحرج والجناح عن الخدم والتابعين فـي تـرك الاسـتئذ             

والمـراد  " طوافون عليكم بعضكم علـى بعـض        " وذلك لعلة   ، العورات الثلاثة المحددة    

 ـ، )4(بالطواف هنا أي للخدمة   وهـو عمـوم   ، رار والتـردد  والخدمة تحتاج كثرة في التك

لأن ، ليست وحدها سبب في الحكـم الـشرعي       عموم البلوى    مع الإشارة أن     ،البلوى

   .مثلة للنصوص الشرعيةالعبرة كما هو واضح في الأ

  

  

  

  

  

                                                 
 .368ص، عبد المجيد صلاحين: مفهومه وآثاره:  عموم البلوى)1(

  ).58(آية: سورة النور) 2(

  .148\2، محمد على الصابوني. د: روائع البيان )3(

  .341صـ، ل الدين السيوطيوجلا، جلال الدين المحلي: تفسير الجلالين )4(
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  .)1(  ﴾إِبْراهيم أَبِيكُمْ ملَّةَ حرجٍ منْ الدينِ في علَيْكُمْ جعلَ وما﴿  يقول تعالى .2

  :وجه الدلالة

 جاءت الشريعة الإسلامية ترفع الحـرج عـن          ﴾ حرجٍ منْ الدينِ في علَيْكُمْ جعلَ وما﴿   

فرفع عنا مع جملة رفع الحـرج      ، علينا مظاهر الحرج  ظهر من وعموم البلوى م  ، المكلفين

  .وسهله غاية السهولة ، تعالى يسر ديننا غاية التيسيرفاالله، في ديننا

فالقرآن الكريم نص صراحة على أن أصول الشريعة مبنية على اليـسر ورفـع المـشقة                

  ف على المكلفين  وعموم البلوى مظهر للمشقة والحرج فكان سبباً  لليسر والتخفي،والحرج

  

  .)2(  ﴾الْعسْر بِكُم يرِيد ولَا الْيسْر بِكُم اللَّه يرِيد ﴿يقول تعالى .3

  : وجه الدلالة

هذه الآية منطوقها واضح وصريح في رفـع الحـرج عـن      ﴾   الْعـسْر  بِكُم يرِيد ولَا﴿  

 ـ ، وعدم تكليفهم بما لا يطيقون    ، المكلفين والتيسير عليهم     وى هـو مـا يعـسر       وعموم البل

اً فـي التيـسير     فكـان سـبب   ، معتبر شرعاً  لأنه يعسر الاحتراز عنـه       فهو  ، الاحتراز عنه 

  .والتخفيف

  

  .)3(﴾ ضعيفًا الْإِنْسان وخُلقَ عنْكُمْ يخَفِّفَ أَنْ اللَّه يرِيد﴿ يقول تعالى  .4

  : وجه الدلالة

 ﴿رِيدي خَفِّفَ أَنْ اللَّهنْكُمْ يلشريعة بالتخفيف وليس بالتعسير والمشقة وعموم  جاءت ا﴾ ع

فالمشقة ، هو مظهر مشقة وعسر فجاءت الشريعة لتخفف عنا فيما عمت به البلوى " البلوى 

  .)4("مظنة للرخصة 

  

  .)5 (﴾ يسْرا الْعسْرِ مع إِن يسْرا الْعسْرِ مع فَإِن﴿ يقول تعالى .5

يوماً  فرحاً  مسروراً  وهو ، --ج النبي قال خر --جاء في التفسير عن الحسن 

  يسْرا الْعسْرِ مع فَإِن﴿ " لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين " يضحك وهو يقول 

                                                 
  ).78(من آية:  سورة الحج)1(

  ).158(آية: سورة البقرة2)  (

  ).28(آية: سورة النساء) 3(

  .2/135، بن عاشورا: التحرير والتنوير )4(

  .)5 6(آية: سورة الشرح)  5(
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إِن عسْرِ ما الْعسْرواليسر نكره فهو متعدد ، عنى هذا أن العسر معروف فهو مفرد وم﴾ ي ،

  .)1("لن يغلب عسر يسرين " ولهذا قال 

  :ه الدلالةوج

، أى شمول الحادثة للمكلفين مع صعوبة وعسر تجاهل حكمها وتجاهلها: فعسر عموم البلوى

  .فيورث ذلك يسر وتخفيف

  المطلب الثاني

  أدلة مشروعية عموم البلوى من السنــــة 
فعند التأمل والنظر في نصوص السنة  ،دلت السنة النبوية على مشروعية عموم البلوى

  :، ومن ذلكعموم البلوى ل مراعاتهاسنلحظ 

 لَـه  فَسكَبتْ دخَلَ قَتَادةَ أَبا أَن - قَتَادةَ أَبِى ابْنِ تَحْتَ وكَانَتْ - مالِك بْنِ كَعْبِ بِنْت كَبْشَةَ .1

 رآنـي ف كَبْشَةُ قَالَتْ شَرِبتْ حتَّى الإِنَاء لَها )2(فَأَصْغَى منْه فَشَرِبتْ هرةٌ فَجاءتْ وضوءا

أَنْظُر فَقَالَ إِلَيْه بِينا أَتَعْجى ابْنَةَ يمْ فَقُلْتُ أَخفَقَالَ. نَع ولَ إِنسر اللَّه -- َـا   (قَالإِنَّه 

  .)3()والطَّوافَات علَيْكُمْ الطَّوافين من إِنَّها بِنَجسٍ لَيْستْ

  :وجه الدلالة

 عـدم   --  رسـولنا   عللّ )والطَّوافَات علَيْكُمْ الطَّوافين من نَّهاإِ بِنَجسٍ لَيْستْ إِنَّها (   

صـيانة   --مما جعـل النبـي      ، نجاسة الهرة بكثرة وتكرر دورانها وطوافها بالبيوت      

  . )4(تعم بها البلوى،  عنهاالأواني عنها مشقة يصعب الاحتراز

 على البيوت وبـصعوبة الاحتـراز       فلما كانت الهرة مما عمت به البلوى بكثرة التكرار          

  .)5(مع كونها تأكل الميتة والفأر، اً ميسراً شرعياً في أن يجعل لها حكماًعنها كان ذلك سبب

وابـن عمـر    ، وابـن عبـاس   ، وعلي بن أبي طالب   ، مطلبلذلك يري العباس بن عبد ال     

يم النخعي  ه وإبرا ةوعلقم ً ، والحسين رضي االله عنهم جميعا     ، والحسن ، وأبو قتادة  ،وعائشة

                                                 
، الدين السيوطيوجلال ، جلال الدين المحلي: تفسير الجلالين، 14/392ن كثير با: تفسير القرآن العظيم 1)(

  .593صـ

عون المعبود  :انظر/  مفردها الطائف وهو الخادم الذي يخدم برفق وعناية:الطوافون،  أماله:أصغى لها أي) 2(

  .1/141، العظيم أبادي: شرح سنن أبو داود

 ،حسن صحيح: قال الألباني، باب سؤر الهرة، كتاب الطهارة، 75حديث، 1/28، أبي داود :سنن أبي داود) 3(

  . نفس المرجع

 .385ص، عبد الرحمن صالح العبد اللطيف: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: أنظر )4(

   .14/232، الموسوعة الفقهية الكويتية )5(
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ل سؤره للوضـوء    ضنه لا بأس بف    وأ ،أن الهرة ليست بنجس   : وعطاء بن يسار  ، وعكرمة

  .)1(والشرب

لأن العبرة كما هـو     ، ليست وحدها سبب في الحكم الشرعي     عموم البلوى   مع الإشارة أن    

  .واضح في الأمثلة للنصوص الشرعية

  

 بعْـضِ  فـي  -- اللَّـه  رسـولُ  خَرج :عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال     .2

أَسْفَارِه اررُّوا ، لَيْلًا فَسلَى فَملٍ عجالِسٍ رج نْدع اةقْرم فَقَالَ ، )2(لَه رما: عي  بـاحص 

اةقْرالْم لَغَتأَو اعبي اللَّيْلَةَ السف كاتقْرفَقَالَ ، م النَّبِيُّ لَه -- ) اي باحا صقْرالْملَـا  ة 

ذَا تُخْبِرْهتَكَلِّفٌ ها ما لَهلَتْ ممي حا فهطُونلَنَا با وم يقب ابشَر ورطَه3()و(.  

 تَكُـون  الَّتي الْحياضِ عنِ -- اللَّه رسولُ سئِلَ :قال   --عن أبي هريرة    : وفي رواية   

 بطُونها في أَخَذَتْ ما لَها (: فَقَالَ علَيْها تَرِد والسباع الْكلَاب إِن :لَه فَقيلَ والْمدينَة مكَّةَ بيْن فيما

  .)4() وطَهور شَراب بقي ما ولَنَا

  

  :وجه الدلالة

 عن سؤاله عـن ولـوغ       --على عمر  --إن إنكار النبي    " لا تخبره هذا متكلف   "  

 ،في البراري من السباع هو مما تعم به البلـوى          دل ذلك أن صيانة الأحواض       ،السباع فيه 

 ـ ، ه الأحواض وذلك لعموم البلوى بها     بطهارة ميا  --فكان حكم النبي     ذر وصعوبة وتع

  . صيانة الأحواض عن السباع والكلاب

 فـي تكاليفـه     أن الدين لا تكلف فيه أي لا مشقة       " متَكَلِّفٌ هذَا" --أخذ من قول النبي     و

  .)5(لاموهو معنى سماحة الإس

  

                                                 
  .323بن عبد البر صــا :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )1(

، الزمخشري: الفائق في غريب الحديث والأثر: انظر/ ماء الحوض الذي يقرى ويجمع فيه ال:المقراة هو )2(

 .5/407، ابن سلام الهروي: غريب الحديث، 3/84

قال ، باب الإجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك، 21حديث، 1/26، لدارقطني ا:سنن الدارقطني )3(

 . 48ص، لألباني ا:تمام المنة: انظر، ضعيف: الألباني

قال ابن ، باب الإجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك، 41حديث ،1/36،لدارقطنيا :سنن الدارقطني)  4(

  .55حديث ، 1/62، الهداية في تخريج أحاديث الهداية: انظر/1/62، ضعيف: حجر العسقلاني

  ."ص" تفسير سورة ، 23/309،  عاشورابن: التحرير والتنوير )5(
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--النَّبِـى  زوْج سلَمةَ أُم سأَلَتْ أَنَّها (عوْف بْنِ الرحْمنِ عبْد بْنِ لإِبْراهيم ولَد أُم عنْ .3

- اللَّه رسولُ قَالَ سلَمةَ أُمُّ فَقَالَتْ. الْقَذرِ الْمكَانِ فى وأَمْشى ذَيْلى أُطيلُ امْرأَةٌ إِنِّى فَقَالَتْ

-) هرطَها يه معْد1( ُ)ب(. 

  

  :وجه الدلالة

الحـديث    يدل )بعْده ما يطَهره- )-قول النبي  و "وأمشي في المكان القذر   "قول المرأة     

فلمـا كـان الـذيل      ،  تجاهله  لا يمكن  أمر  للنجاسات  ذيل المرأة  تعرض الشريف على أن  

 بـالتخفيف    الشرعي جاء الحكم ، نجاسةيصعب الاحتراز منه عن ال    الطويل يشمل النساء و   

 ويصعب الاستغناء عن الذيل الطويل خشية كشف        ،طهر للنجاسة م التراب    الشارع وجعل

  . )2( الحكم كان بناءً على ما عمت به البلوىفكان ،العورة

 مـع  منهـا  الاحتراز يمكن لا الطرقات في النجاسات إن :الحديث معنى في الباجي وقال

  .)3 (النجاسات تتيقن ولم عينها خفي إذا أمرها فخفف منه للناس بد لا الذي التصرف

  

 فَتًـى  وكُنْتُ --  اللَّه رسولِ عهْد فى الْمسْجِد فى أَبِيتُ كُنْتُ :( قال َ--عمر ابْنعن  . 4

   .)4( )ذَلِك منْ شَيْئًا يرشُّون يكُونُوا فَلَمْ الْمسْجِد فى وتُدْبِر وتُقْبِلُ تَبولُ الْكلاَب وكَانَت عزبا شَابا

  :وجه الدلالة

 بالرغم من أن الكلاب كانت تبول في المسجد كما هـو            )ذَلِك منْ شَيْئًا يرشُّون يكُونُوا فَلَمْ(

أي يغسلونه بالماء وذلك لتكـرار دخـول        : الظاهر فان المسلمين لم يكونوا يرشون المسجد      

، جعل لهـا  ، فتكرار الكلاب على المسجد   ، ؤدي إلى عموم الابتلاء بها    الكلاب الأمر الذي ي   

  .)5(تكرارها ذلك ل لعموم البلوى بها واً ومراعاة خاصة خاصاًولأبوالها حكم

                                                 
: قال الألباني، باب في الأذى يصيب الذيل،  كتاب الطهارة،383حديث، 1/147،أبي داود: سنن أبي داود )1(

  .نفس المرجع، صحيح

  .385ص، عبد الرحمن صالح العبد اللطيف: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير:  أنظر)2(

   .1/219، شمس الدين الحطاب الرعيني: مواهب الجليل) 3(

باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ، تاب الطهارةك، 174حديث ، 1/46،لبخاريا: صحيح البخاري 4)(

  .سبعاً

 :المسند،  باب التوقيت في المسجد،2/75 ،لبغويا :شرح السنة، 2/205 ،لحميديا : الجمع بين الصحيحين )5(

، 6704 حديث 5/340المذي :  تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف:نظراو، 5389حديث ،  9/287 ،للإمام أحمد

 ابن :تغليق التعليق على صحيح البخاري، 5074حديث ، 7/101 ، ابن الأثير:صول في حديث الرسولجامع الأ

   .2/109 ،حجر
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 فَـإِن  الأَذَى بِنَعْلَيْـه  أَحـدكُمْ  وطئَ إِذَا( :  قال -- أن رسول االله   --عن أبي هريرة    . 5

ابالتُّر لَه ور1( )طَه(.  

  

   :وجه الدلالة

لا وحتمـي   بالنجاسة  واصطدام الناس   ، لما كان لبس الخف حالة عامة في الناس تشمل معظمهم         

كانت نجاسة الخفين مما تعم به البلوى فكان العفو عـن النجاسـة التـي               ، يمكن الاحتراز عنها  

ي الحكـم  ليست وحدها سبب فعموم البلوى مع الإشارة أن  ، لعموم البلوى بها  تصيب الخفين 

  .لأن العبرة كما هو واضح في الأمثلة للنصوص الشرعية، الشرعي

  

 إِلَّا أَحد الدين يشَاد ولَنْ يسْر الدين إِن-)  -قال رسول االله    : قال --عن أبي هريرة    . 6

هوا غَلَبددوا فَسقَارِبوا ورأَبْش2() و(.  

   :وجه الدلالة 

ن عـدم اعتبـار     فـإ ،  واصفا إياه انه دين يسر في أحكامه       --ن الدين لما تحدث النبي ع   

الإسـلامي لا يعتريـه      تتعارض مع يسر الدين الإسلامي والدين     ،  مشقة  فيه "عموم البلوى "

  للتخفيف وذلك حتـى يتحقـق يـسر الـدين          اًفكان اعتبار عموم البلوى مظهر     ،التعارض

  .  الإسلامي

إذا بعث أحداً  من أصـحابه        --كان رسول االله    : قال --عن أبي موسى الأشعري     . 7

  .)3 () تُعسروا ولاَ ويسروا تُنَفِّروا ولاَ بشِّروا (في بعض أمره قال له 

  : وجه الدلالة

النبي مأمور به لقول    التيسير بعموم البلوى    أمرت الشريعة بالتيسير ونهت عن التعسير ف      

-- )وارسيلاَ وو ورسلمكلفين إهمال التخفيف بعموم البلوى هو عسر ومشقة على ا         وإن )اتُع ،

  .)تُعسروا ولاَ (--ويتعارض مع قول النبي

  
                                                 

: قال الألباني ،باب في الأذى يصيب النعل، كتاب الطهارة ،385حديث ، 1/48، أبي داود: سنن أبي داود 1)(

  . نفس المرجع، صحيح

  .باب الدين يسر،  كتاب بدء الوحي،39حديث ، 1/16، لبخاريا: صحيح البخاري 2)(

 يتخولهم بالموعظة --باب كان النبي، كتاب بدء الوحي ،69حدث ، 1/25، لبخاريا: صحيح البخاري) 3(

 .والعلم كي لا ينفروا
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  المطلب الثالث

  دليل الإجـمــاع
 ـ  ، ما لا يطاق   التكليف ب  هالشارع الحكيم لم يقصد بشرع     ق الـضرر والعنـت     أو أن يلح

وهو يدلل علـى عـدم قـصد        ، اً  في التكليف      فلقد قام الإجماع على عدم وقوعه وجود       ،بالعباد

ذا يدل على تجاوب الشارع واستجابته لما تعم به البلوى بالتخفيف ورفع الحرج              وه ،هالشارع إلي 

 نقل الإمام الشاطبي الإجماع على عدم وجود التكليف بالمشاق غير المعتادة فـي              فلقد، والمشاق

  .)1("فيه الإعنات بالمشاق التكاليف لىإ يقصد لم الشارع فإن:" الشريعة الإسلامية فقال

 الإجمـاع قام  :"الإمام الشاطبي في سياق حديثه عن رفع الحرج وقد نقل الإجماع على ذلك فقال 

 واقعـاً  كان لو و إليه، الشارع قصد عدم على يدل وهو التكليف، في وجودا وقوعه عدم على

  .)2("التناقض الشريعة في لحصل

تيسير في عموم البلوى هو مشقة تلحـق المكلفـين فـي تكـاليفهم              إن إهمال ال  : فمن هنا نقول  

  .   على عدم التكليف بالمشاقالإجماعوقد قام ، الشرعية

  المطلب الرابع

  ــلــل العقــدلي
 :يدل العقل على مشروعية عموم البلوى وذلك من خلال

 ـ موج اًفلو لم تعتبر عموم البلوى سبب     ،  إن عموم البلوى سبب موجب للرخصة        .1  للرخـصة   اًب

  . ذلك إلى إلحاق المشقة بالمكلفين وهذا مرفوض عقلاً  وشرعاًىلأد

   . عموم البلوى سبب موجب للتخفيف مقبول شرعاًفاعتبار

لما كانت الشريعة الإسلامية قائمة في مصادرها ومقاصدها على رفع الحـرج وعمـــوم              . 2

، لبلوى سبباً  فـي التخفيـف        فإهمال اعتبار عموم ا   ، البلوى مظهر واضح من مظاهر الحرج       

مما يؤدي إلى وقوع التناقض فـي الـشريعة و هـذا            ، يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية      

 .باطل

  . عموم البلوى سبب موجب للتخفيف يتوافق مع مقاصد الشريعةفاعتبار

                                                 
  .2/210 ،لشاطبيا: الموافقات 1)(

  .2/212 ،لشاطبيا: الموافقات )2(
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وهـو أصـل مـن      ،  مراعاة عموم البلوى قائم على أساس رفع الحرج عن المكلفين          إن .4

 البلوى أصل موجب للتخفيف لأنه يسير ويتوافـق         مسلام فاعتبار عمو  أصول شريعة الإ  

  .مع أصـول الشريعة الداعية إلى رفع الحرج عن المكلفين

 . عموم البلوى سبب موجب للتخفيف يتوافق مع أصول الشريعة الإسلاميةفاعتبار

 ـف والانفكاك منها ، ويصعب الاحتراز عنها  ، عموم البلوى هو حالة تلحق بالمكلفين     ف  همراعات

وتسير معها دنياهم فما الذي يمنع مـن مراعاتــه سـببا            ، وتحفظ عليهم دينهم  ، تريح المكلفين 

  للتخفيف على المكلفينً 

: الـخـلاصـــــة  

:مما سبق ذكره يتبين لنا   

  . والمعقولمشروعية عموم البلوى بالكتاب والسنة والإجماع •

 للحرج وهو الـشئ     اًوجعلت معيار ، ر الشريعة الإسلامية جاءت لترفع الحرج عن البش       •

  .الذي لا يطاق والضيق وقلة المخرج

فجاءه ،  من هذيل    ادع لي رجلاً  : فلقد سئل ابن عباس رضي االله عنهما عن الحرج فقال          •

 الحرجة من الشجرة التي ليس لها       : قال الرجل  ؟ما الحرج :  له --فقال ابن عباس  ، 

  .)1( مخرجالحرج الذي ليس له: --مخرج فقال ابن عباس

وذلك إن  ، مظهر من مظاهر الحرج والضيق والإعنات على المكلفين       " عموم البلوى "فـ •

إلا أننا نجد الشارع الحكيم جعل عموم البلوى لـه          ، لم ينظر له بعين الاعتبار الشرعي     

  .تأثيره المباشر على الأحكام الشرعية

وإذا كان خاص   ،  يسقط   هن الحرج في نازلة عامة في الناس فإن       إذا كا : يقول ابن العربي   •

 . في الأحكام الشرعية اًأي اعتبار عموم البلوى مخفف، )2(لم يعتبر

تناسب حال البشر في كل العصور والأزمـان  ،  مرنة   ةبذلك تكون شريعة الإسلام واقعي     •

 . أو تفريط أو خلل أو نقصان، دون إفراط، تحت المظلة العليا لروح الإسلام وأحكامه

لأن العبـرة   ، ليست وحدها سبب في الحكم الشرعي     موم البلوى   ع الإشارة على أن     •

 .كما هو واضح في الأمثلة للنصوص الشرعية

لأدى ذلك إلى التناقض في الشريعة التي       ،  للتخفيف اًسبب" عموم البلوى "لو لم يكن اعتبار      •

ولأدى ذلك إلى إيقاع الحرج علـى المكلفـين ولكـان           ، تنادي بالرفق والسعه بالمكلفين   

                                                 
  .6/79 ،السيوطي: الدر المنثور )1(

 .2/273 ،لشاطبيا: قاتالمواف :انظر2) (
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أي إذا ضـاق    " عموم البلوى "فكان اعتبار   ، وهو مرفوض شرعا ً   ، ليف بما لا يطاق   التك

  . الأمر اتسع 
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  المبحث الثالث

  

  )أسبـــاب عمــــوم البلــــوى(
  

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  

  .أسباب عموم البلوى عند المتقدمين: المطلب الأول  

 .عاصرينم البلوى عند المأسباب عمو: المطلب الثاني 

 .المقارنة والترجيح: المطلب الثالث 
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  :تمهيــــد
  

  . واضح لهى في تحديد معناًاسعو عموم البلوى اضطرب العلماء اضطراباً

ومنهم من ترك التركيز على ما هـو موضـعه         ، فمنهم من أضاف ما ليس بموضعه هنا       •

 .ارات والمصطلحات في التعريفاختلاف العبخلال ن ميتضح ذلك ، هنا

هذا مـا يجعـل هـذه       ، فهي كثيرة ومتعددة ومتداخلة   ، كذلك الأمر أسباب عموم البلوى     •

  .لأفهاملومضلة ، الرخصة مزلة للأقدام
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  المطلب الأول

  أسباب عموم البلوى عند المتقدمين
  

ممـا  ، )1(هماءل واشتد طلبه في الـدّ     ما كان على خلاف الأص    ( أن عموم البلوى هو      تبين سابقاً 

  ).وتعذر الانفكاك منه، يقتضي اشتهاره وكثرة السؤال عنه

  .المعتبرة شرعا للتخفيف، وأن عموم البلوى هو سبب من أسباب الرخص الشرعية

فالمتقدمون من علمائنا   ، أما أسباب عموم البلوى التي تجعل عموم البلوى سبب تخفيف وترخيص          

بل كانوا يـشيرون    ،  على أسباب عموم البلوى    لم ينصوا صراحةً  ، ا االله بعلومهم  رحمهم االله ونفعن  

دون أن ينصوا أن ذلك سـبب       ، لهذه الأسباب في معرض التعليل لبعض الفروع الفقهية والأمثلة        

  .)2(من أسباب عموم البلوى

  

  :ومن هذه العبارات التي تدل على أسباب عموم البلوى 

  
حيث أن ما لا    ، إشارة إلى جعل القليل التافه من أسباب عموم البلوى        وهنا  : ما لا يدرك بالطرف      •

  .يدرك بالطرف هو أمر يتعذر الانفكاك منه

  .)3("يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف لعموم البلوى بها : " فيقولوا

  .)4("ما لا يدركه الطرف لمشقة الاحتراز " : ويقول الإسنوي

  
، فالقليل التافه اليسير أمر يعثر ويصعب الاحتراز منه       ،  نفس المعنى  باًوهنا تقري : القلة والتفاهة    •

  .لما في الاحتراز منه من حرج ومشقة تلحق بالمكلفين

ولذلك لا تنـصرف إليـه      ، )1"(التافه في حكم المعدوم      : " يقول الإمام الشاطبي  

وإن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحـرج والمـشقة           ، الأغراض في الغالب  

  .)2("هما مرفوعان عن المكلف و

                                                 
مرتضى : تاج العروس: أنظر، 2/1445، ابن منظور: لسان العرب،  العدد الكثير من الناسهي  :هماءالدّ) 1(

 .32/194، الزبيدي

 .66صـ، مسلم الدوسري: عموم البلوى )2(

صـ ، السيوطي: الأشباه والنظائر، 3/266، الزركشي: الدر المنثور، 370صـ ، الإسنوي: التمهيد:  انظر )3(

 .11ص، تقي الدين الدمشقي الشافعي: كفاية الأخيار ، 78

   .370صـ ، الإسنوي: التمهيد )4(
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 أكثر أهل العلم يرون العفو عن الدم و القـيح          ":يقول ابن قدامه  : ومن عباراتهم 

  .)3("القليل

  .وذلك لقلته وتفاهته وصعوبة التحرز منه، كذلك كن العفو عن الغرر اليسير

فوجب أن يتسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ينفـك           : "يقول الإمام الشاطبي  

لـضيق  ، فسومح المكلـف يـسير الغـرر      ،  إذا يشق طلب الانفكاك عنها     ،عنها

  .)4("الاحتراز عنه مع تفاهته
  

  .)5(وهي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب: الضــرورة  •

من جهة أن عموم البلوى هـو مـا         ، فهناك تقارب بين الضرورة وعموم البلوى     

  .عنه إلا بمشقة زائدةفلا يستغنى ، تعلقت به حاجة العامة

دفع صفة النجاسة عن الهـرة لأجـل        : "يقول الإمام السرخسي  : ومن عباراتهم 

  .)6("عموم البلوى والضرورة

 ما يعبر الفقهاء عن ضابط عموم البلوى بعبارات جميعها          فكثيراً: وعسر الاحتراز    عدم الانفكاك  •

 ـ       )7(مثل، تدور حول عدم الانفكاك    و عـن طـين      ما جاء في سياق تعليـل العف

مع عـسر   ، لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا     : "يقول ابن عابدين  ، الشوارع

  .)8("الاحتراز

من جهة أن عموم البلوى هو مـا كثـر          ، فعدم الانفكاك له صلته بعموم البلوى     

  .السؤال عنه وتعذر الانفكاك منه

   أراد أن يحتاط من أمر وهي صعوبة ومشقة تلحق المكلف إن: وعسر الاحتراز                   

         إلا بمشقة وحرج، وذلك لأن هذا الأمر يصعب أن يحتاط منه بسهولة، ما                   

          .شديدان                  

   

                                                                                                                                               
  .2/214، التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح ) 1(

 .1/390الشاطبي : الاعتصام )2(

  .1/760، ابن قدامه: المغني )3(

  ". لأهل البدع تعلقا فيهأما الاستحسان فلأن"باب ، 1/390، الشاطبي: الاعتصام )4(

 .6/302،  الموسوعة الفقهية الكويتية )5(

 .2/130، السرخسي:  أصول السرخسي )6(

 .364صـ،  صلاحيندعبد المجي:  عموم البلوى مفهومه وأثاره )7(

  .1/324، ابن عابدين:  رد المحتار على الدر المختار )8(
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، ومن ذلك ما جاء في العفو عن أثار النجاسة رائحتها وذلك لعـسر الاحتـراز              

كرائحـة  ، حدها وهي عسرة الإزالـة    وإن بقيت الرائحة و    ":يقول الإمام النووي  

ثـم  ، أظهرهما يطهر وإن بقي اللون والرائحة معا      : وقيل وجهان ، قولان، الخمر

الصحيح الذي قاله الجمهور أن ما حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة فهـو               

  .)1("ويحتمل أنه نجس معفو عنه، طاهر حقيقة

يقول العلماء  ، بار أو دخان  كذلك ما جاء في العفو عما يدخل حلق الصائم من غ          

لأنه لا يمكن الاحتراز    ، لا يضر الصائم إذا دخل غبار أو دخان أو ذباب حلقه          : "

  .)2("منه

   يقول العيني  ،  في معرض الحديث عن طهارة النعل إن أصابه الأذى         أيضاًجاء  و

الخف أو النعل ونحوهما إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض         "في شرح أبى داوود     

بـه  ، وسواء كان لها جرم أو لم يكن      ،  يطهره سواء كان رطبا أو يابسا      ومسحه

     .)3("أفتى مشايخ ما وراء النهر لعموم البلوى

  .)4("طين الشارع طاهر معفو عنه لعموم البلوى به": قال صاحب الموطأ

  .فهنا إشارة إلى أن عموم البلوى من أسبابه وتعليلاته الملازمة وعسر الاحتراز

جعل تكرار الشيء سببا لعموم البلوى      ، )5(وهو فعل وتكرار الشيء أكثر من مرة      : يء  تكرار الش  •

لأن تكراره يعنى اشتهاره بين الناس وكثرة السؤال عنه وصعوبة الاستغناء عنه            

 في سياق حديثـه عـن تعليـل         يقول الإمام السيوطي  ، أو الانفصال منه  ، حكمه

وجوب قضاء الـصلاة علـى      وعدم  : "فقال  ، التخفيف عن الحائض في الصلاة    

جعل تكرار الشيء سبب من أسباب عموم البلـوى         كأنه  ف، )6("الحائض لتكرارها 

  .التي تستدعي التخفيف على العباد

  :الخلاصة 

 ما  يعبرون عنه فتارة  ، نا في الحديث عن ضابط عموم البلوى      ئتنوعت ومصطلحات علما  

أو ، عـسر الاحتـراز    و عدم الانفكاك بأو  ، لضرورة با أو، وتارة بالقليل التافه  ، لا يدرك بالطرف  

  .جميعها في النهاية أسباب اعتبرت وعلل بها للدلالة على عموم البلوى،  الشيءتكرارب
                                                 

 .1/138، النووي: روضة الطالبين )1(

  .6/1064، ولي التبريذي: صابيحمشكاة الم )2(

  .3/193، أبو داوود:  شرح سنن أبى داوود )3(

 43/.2، الملا علي القاري: مرقاة المصابيح ، 2/76، مالك ابن أنس: الموطأ )4(

 ". عود"مادة  ، 8/444، الزبيدي: تاج العروس، "كرر"مادة ، 5/3851، ابن منظور: لسان العرب: انظر  )5(

 .78صـ ، السيوطي: ظائرالأشباه والن )6(
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  المطلب الثاني

  عاصرينأسباب عموم البلوى عند الم
  

فمـنهم  ، تحدث العلماء المعاصرون عن عموم البلوى وأسبابها في أصولهم وفروعهم         

ومنهم من تحدث عنها بإجمال ومنهم من       ،  من أضاف أسباباً أخرى    ومنهم،من وافق المتقدمين  

  .فصل وأطال في خذه الأسباب 

  .فنجد عبد الوهاب خلاف يعتبر عسر الاحتراز صورة من صور عموم البلوى  •

ومن أجله عفي عن رشاش النجاسات مـن طـين          : عموم البلوى  ":يقول خلاّف 

  .)1("مما لا يمكن الاحتراز عنه، الشوارع وغيره

لعموم البلوى التي تتطلب التخفيف ورفع الحرجفعسر الاحتراز سبب .  

 : يجعل من صور عموم البلوى الضرورةالزرقاو •

وهنـا  ، )2("من عموم البلوى إباحة نظر الطبيب والشاهد والخاطـب للأجنبيـة         "

اعتبرت الضرورة ضابطا وعلة لعموم البلوى التي بموجبها التيسير والتخفيـف           

  .نعلى المكلفي

   الجديعوجاء في تعريف عموم البلوى لعبد االله •

، كالنجاسة التي يشق الاحتراز عنهـا     ، هي في الأمر الذي يعسر الانفكاك عنه      " 

، فهنا عبر عن عموم البلوى بالملازمة وعسر الانفكاك       ، )3(..."كمن به سلس بول   

  . للتخفيف ورفع الحرجاًوجعله سبب

 : رة الهرةيقول الطريفي في معرض الحديث عن طها •

 الطَّوافين من إِنَّها بِنَجسٍ لَيْستْ إِنَّها (--حديث النبي   وذلك في التعليق على     

 علل عدم نجاسة الهرة بكثـرة وتكـرار         --فرسولنا  ، )4()والطَّوافَات علَيْكُمْ

هذا ما يجعل الصيانة والاحتراز منها أمر صعب تعم         ، دورانها وطوافها بالبيوت  

                                                 
  .209، خلاف: علم أصول الفقه )1(

  .91صـ، الزرقا: شرح القواعد الفقهية )2(

  .45صـ، عبد االله الجديع:  تيسير علم أصول الفقه )3(

، حسن صحيح: قال الألباني، باب سؤر الهرة، كتاب الطهارة، 75حديث، 1/28، أبي داود:  سنن أبي داود )4(

 .نفس المرجع
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، )1(هذا ما يجعل لها حكما شرعيا ميسرا مع كونها تأكل الميتة والفأر           ، البلوىبه  

  .)2(" لأمر الهرة بسبب عموم البلوى--إن إباحة النبي  : "يقول الطريفي

  

 :أسباب عموم البلوى في نقطتين ، )3( حميدوجعل صالح بن عبد االله •

والعفو عمـا   ، ستجماروأثار الا ، كالعفو عن قليل النجاسات   : نزارة الشيء وقلته    - أ

 ...لا يدركه الطرف

 فقد يكون كثرة الـشيء بـشيوعه وانتـشاره          :كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره     - ب

  .وعموم البلوى به سببا للتخفيف على المكلفين

 : )4(والدكتور مسلم الدوسري حفظه االله جعل لعموم البلوى أسبابا عامة مثل •

وشيوع الـشيء وانتـشاره     عسر الاحتراز وتكرار الشيء والضرر والضرورة       

ومثل بكثرة الشيء وامتـداد     ، ويسر الشيء وتفاهته وكثرة الشيء وامتداد زمنه      

زمنه التخفيف عن المرأة النفساء بالعفو عما فاتها من صـلاة لامتـداد زمـن               

، كبـر الـسن والمـرض     : وجعل أسبابا خاصة لعموم البلوى منها       ، )5(الصلاة

  .)6(والمطر والثلج والوحل، والحاجة

  

  :الخلاصة

،  وصـوره  نا في الحديث عن ضابط عموم البلـوى       ئاختلفت عبارات ومصطلحات علما   

،  بالـضرورة  نوتارة أخرى يعللو  ، وأخرى يذكروا تكرار الشيء   ، فتارة يذكرون عسر الاحتراز   

، وأخرى يقولوا من ضوابط عموم البلوى الشيوع والانتشار       ،  بالملازمة وعسر الانفكاك   نويعللو

  .والمطر والثلج والوحل، والحاجة، وكبر السن والمرض، لة والنزارةوجعلوا الق

  

  

  
                                                 

 .14/232، لموسوعة الفقهية الكويتية ا )1(

  .69عبد العزيز الطريفي ص:  شرح بلوغ المرام )2(

 .308 ، 307صالح عبد االله حميد صـ: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية:  انظر  )3(

 .127 إلى صـ 70من صـ ، مسلم الدوسري:  عموم البلوى )4(

  .101صـ ، مسلم الدوسري:  عموم البلوى )5(

  .161 إلى صـ 144من صـ ، مسلم الدوسري: وم البلوى  عم )6(
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  المطلب الثالث

  المقارنة والترجيح
  

  :المقارنة
فبـالرغم مـن    ، بعد النظر إلى عموم البلوى نلحظ اضطرابا في تحديد عمـوم البلـوى            

إلا ، لفقهيـة وانتشارها في جل الأبواب ا    ، والمسائل المخرجة على هذا الأصل    ، التطبيقات الفقهية 

هذا ما يظهـر    ، أن الفقهاء مضطربون اضطرابا بينا في تحديد مفهوم دقيق وواضح لهذا الأصل           

  .)1(خلال تعدد عبارات التعريف
  

بـل وكـان مـن      ، هذا الاضطراب لم يكن في تحديد المقصود من عموم البلوى فحسب          

عموم البلـوى عـسر     فمنهم من جعل سبب     ، نتائجه الاختلاف والتنوع في أسباب عموم البلوى      

ومنهم من جعل تكرار    ، ومنهم من جعل القلة والتفاهة    ، ومنهم من جعل عسر الانفكاك    ، الاحتراز

  .فعند تخريجهم الفروع الفقهية نلحظ تعدد التعليل لأسباب مختلفة لعموم البلوى، الشيء

  . وهذه بعض وجوه المقارنة بين نظرة المتقدمين والمتأخرين لعموم البلوى

  
تـشابهت  :  وجه الاتفاق بين المتقدمين والـمتأخرين فيما ذكر من أسباب لعموم البلوى           :أولاً •

، الضرر والضرورة ، صعوبة الانفكاك ، عسر الاحتراز : تفقت آراؤهم حول الأسباب التالية    وا

  .تكرار الشيء، الشمول والكثرة، القلة والتفاهة

متأخرون أسبابا يتراءى لي أن بهـا       أضاف ال : أضافه المتأخرين على هذه الأسباب     ما   :ثانياً •

ومـن  ،  مضطرباً فهذه الإضافات أرجعت الغموض للموضوع ليبقى غامضاً      ، نوعا من الغلو  

  .امتداد زمن الشيء، الوحل، الثلج، المطر، المرض، هذه الأسباب كبر السن

  

  

  

  

  

                                                 
  .363صـ، عبد المجيد صلاحين:  عموم البلوى ومفهومه وآثاره  )1(
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  :الترجيح
لبلوى فإننـا سـنجد      العنان للحكم بعموم ا    التوضيح أنه لو تساهلنا وأطلقنا    بداية لابد من    

هذا الأمـر   ، أنفسنا في ضياع للدين بين عموم البلوى ورخصه وبين أسباب الترخيص الأخرى           

، يجعلنا نجعل لكل حادثة مخرجا على عموم البلوى دون الالتفات للنصوص والقواعد والأصول            

عموم في حين أن    ، سواء لها أصل أم لا أصل لها      ، وسيجعل من عموم البلوى مخرجا لكل حادثة      

  .بل هو رخصة جاءت على خلاف الأصل، البلوى في أصله ليس دليلا بذاته
  

، حتى أننا ممكن أن نرى بعض الأحكام التي تخالف النصوص تخرج على عموم البلوى             

فـشرب  ، ليس ما عمت به البلوى يجلب التيسير والتخفيـف        " : كامل يقول الدكتور عمر عبد االله    

، ولا مـشقة فـي حرمتـه وتركـه        ، نظام العالمي قديما وحديثا   الخمر يعد من أكبر البلايا في ال      

  .)1("لوضوح المفسدة منه
  

ولا يعني التيسير فيما تعم بـه البلـوى أن نحـل             ":ويقول الشيخ القرضاوي حفظه االله    

  .)2("مثل الربا والخمر والمخدرات، المحرمات المقطوع بها

جعل منه وأسبابه سببا لكـل أسـباب        وأن ن ، فلا نريد المبالغة والغلو فيما تعم به البلوى       

  .)3(فالمرض مثلا هو سبب مستقل من أسباب المشقة المراعاة شرعا، الترخيص في الشريعة

، )5(وكذلك كبر السن،  من أسباب الترخيص  )4(وكذلك الأمر المطر فهو سبب مستقل بذاته      

  .)7(وكذا الضرورة، )6(وكذا الضرر

  
ومنشأ هذا الوهن هو الخلط بين      ، ر هذا الأصل  فهي ليست من صو   ، القلة والتفاهة وكذا  

والحق أن العفو عن يسير النجاسة      ،  والعفو عن الشيء لعموم الابتلاء به      هالعفو عن لشيء لنزارت   

مع ، لقلتها ونزارتها مردودة إلى أن التلبس بهذا القدر اليسير لا يخل بمقصد الإسلام في التطهير              
                                                 

 .147صـ، عمر عبد االله كامل: الرخصة الشرعية) 1(

 .35صـ، القرضاوي:  تيسير الفقه )2(

  .209صـ، خلاّف: علم أصول الفقه، 329صـ، البزدوي: أصول البزدوي:  انظر )3(

، أمير بادر شاه: تيسير التحرير، 204صـ، الصنعاني: إجابة السائل، 3/64، السبكي: الإبهاج: انظر ) 4(

3/448. 

 .1/120، ابن قدامه المقدسي: روضة الناظر ، 1/445، أمير بادر شاه: تيسير التحرير:  انظر )5(

 .7صـ، السيوطي: نظائر الأشباه وال، 85صـ، ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر:  انظر )6(

 .119 و 92صـ، الزرقا: شرح القواعد الفقهية:  انظر )7(
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وقد نبه العز بن عبد السلام إلى أن الشارع الحكـيم  ، سيرتحقيق مقصد الإسلام في التخفيف والتي  

ولم يعفو عن النادرة لعدم المشقة فيها       ، ومشقة الاحتراز عنها  ، عفا عن الأعذار الغالبة لتكرارها    

  .)1(مما يؤكد أن عموم البلوى مختص بالكثرة والغلبة لا القلة والنزارة
فعفـي  ، ي الأعذار بين غالبها ونادرها    وقد فرق ف  "يقول العز بن عبد السلام رحمه االله        

فإن نفرق بين   ، وآخذ بنادرها لانتفاء المشقة الغالبة    ، عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة       

وكذا نفرق بين فـضلة الإسـتجمار       ، دم البراغيث والنثرات وبين غيرها من النجاسات النادرات       

  .)2("لغلبة الابتلاء بها وبين غيرها من النجاسات

  

والـشيوع  "، "كثرة الملازمة وعسر الاحتراز   "فيمكن أن تكون أسباب عموم البلوى مجموعة في         

  ".والانتشار والتكرار

  

، هم اهدني لما اختلف فيه من الحـق بإذنـك         اللّ،  هذا ما تيسر لي تدوينه في هذا الموضوع        أخيراً

  .إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
 
 

  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .365صـ، عبد المجيد صلاحين:  عموم البلوى مفهومه وآثاره  )1(

  .2/3، للعز بن عبد السلام:  قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )2(
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  المبحث الرابع
  )لاقة عموم البلـــوى بمقاصـد الشريعـــةع(

  
  :وفيه مطلبان  

  

  .أقسامها، أهميتها، مفهومها، مقاصد الشريعة: المطلب الأول

 .صلة عموم البلوى بمقاصد الشريعة: المطلب الثاني
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  :تمهيــــد 

لامية هي ربانية   الشريعة الإس  )1(﴾ لِتَشْقَى الْقُرْآن علَيْك أَنْزلْنَا ما  طه﴿  يقول االله تعالى  

مصدره وحي االله تعالى إلى     ، المصدر أي أن المنهج الذي رسمه الإسلام هو منهج رباني خالص          

فهي تجمع بـين الثبـات      ، وكذلك الأمر تمتاز الشريعة بالثبات في الأسس      ،  --النبي محمد   

 ووسائل هذه    في أساليب  انوالمرونة والتغيير تكون  ، فالثبات يكون في الأهداف والأسس    ، والتغيير

الأهداف فمن الضروري أن يكون الثبات في ميزان الشرع لتتلبى رغبة الإنسان التـي تـسعى                

 مـن التغييـر فـي الوقـائع         مرغبـال ف، لحب الاستقرار والطمأنينة وعدم القلق والاضـطراب      

رار ثباتاً  يوصل البشر للطمأنينـة والاسـتق       ، والمستجدات إلا أننا نلحظ ثباتا عالياً  في شريعتنا        

السر في ذلك إتباع العلماء لمنهج االله وفهم المـراد          ، والهدوء ويوصل الشريعة إلى القمة والعلياء     

الحقيقي لخطابه وتطبيق ذلك في المستجدات والوقائع والإفتاء بما ترتضيه الشريعة في أسـسها              

، مية فمقاصد الشريعة فن من فنون الـشريعة الإسـلا         ،وهو المسمى بمقاصد الشريعة   ، وأصولها

فالمقاصد هـي المعـاني والأسـرار       ، وعلم من علومها فهي الركن في بناء الصرح التشريعي        

  .االله تعالىشريعة والأهداف المرادة من 

فهـي  ،  في الدارين الدنيا والآخرة    وسعادة وهى الكفيلة لأن توصلنا إلى كل ما فيه خير        

ا مواقفنا من كل ما يفد علينا مـن         ونستمد منه ،  على ضوئها التطور الحق    التي تنير سبلنا فيتبين   

  .)2(تيارات أجنبية 

                                                 
 ) .2,1( آية: سورة طه )(1

   .1/37، الشاطبي: مقدمة الموافقات 2)(
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  المطلب الأول

  أقسـامها، أهميتـها، مـقاصـد الشـريعة مفهـومها
   :مفهـوم مقاصد الشريعـة .1

ولعل السبب فـي ذلـك      ، لم يؤثر عن المتقدمين الأوائل تعريف محدد لمقاصد الشريعة        

 ـ    حتى الإمام ال  ، وضوح الأمر فلا يحتاج مزيد  إيضاح        للمقاصـد   اًشاطبي لم نجد له تعريف

  .وذلك لأن كتابته لطبقة العلماء 

  :وأبرزها ما يلي،  لمقاصد الشريعةن فلقد تعددت تعريفاتهمون المعاصروأما المتأخر

الغايات التي وضعت الـشريعة لأجـل       " : مقاصد الشريعة هي   :أحمد الريسوني .تعريف د  •

  .)1( "تحقيقها لمصلحة العباد

المعاني والحكم ونحوها التـي راعاهـا       " : مقاصد الشريعة هي   :ليوبيمحمد ا .تعريف د  •

  .)2(" من أجل تحقيق مصالح العباد، الشارع في التشريع عموماً  وخصوصا

المعاني الملحوظـة فـي الأحكـام    " : مقاصد الشريعة هي:نور الدين الخادمي .تعريف د  •

زئية أو مصالح كليـة أم      سواء أكانت تلك المعاني حكماً  ج      ، الشرعية والمترتبة عليها  

وهي تتجمع ضمن هدف واحد وهو تقريـر عبوديـة االله ومـصلحة             ، سمات إجمالية 

  .)3( "الإنسان في الداريين
 

 مقاصـد الـشريعة     :يوسف حامد العـالم    ولعل أجمل هذه التعريفات ما ذهب إليه العالم        •

يم عنـد كـل     الغاية التي يرمي إليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع الحك         :"هي

وبذلك تكون الشريعة مستهدفة في تحقيق مقصد عام وهـو إسـعاد            ، حكم من الأحكام  

الأفراد والجماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا بكل ما يوصل إلى الخير والكمال الإنساني             

 . )4( حتى تصير الدنيا مزرعة للآخرة فيحظى الإنسان بسعادة الدارين

 جميعها يدل على نفس الغايـة والهـدف         ،يوجد بينها اختلاف  التعاريف السابقة متقاربة ولا     

مقاصد الشريعة هـي    :  السابقة لمقاصد الشريعة يمكن أن نقول      تبالنظر للتعريفا و ،للمقاصد

ما تهدف إليه الشريعة من أحكامها وتشريعاتها وهو سعادة المكلفين ومنفعتهم في العاجل             

                                                 
من بدل دينـه    "المفصل في شرح حديث      / 19ص ،يأحمد الريسون . د: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي     )1(

  .3/3،  بن نايف الشحوديعل": فاقتلوه

    .37ص، محمد سعد اليوبي.د: مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية )2(

   .52ص ، يين الخادمنور الد. د: الاجتهاد المقاصدي حجية وضوابطه ومجالاته )3(

 . 83ص، يوسف العالم:  العامة للشريعة الإسلاميةالمقاصد) 4(
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فجميـع  ، وغيرهـا ... ين العبادية والعادية  وذلك بالحفاظ على جميع مناحي المكلف     ، والآجل

 .   المناحي لا تخرج عن الكليات الخمس من حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل

  :)1(علم المقاصـدأهمية وفوائد  .2

التسليم بأهمية علم المقاصد وأثره فـي       ، إنه مما استقر بين العلماء متقدميهم ومتأخريهم      

وتتجلى جوانب  ، وفقههايم خطره بالنسبة إلى علوم الشريعة       وعظ، استنباط الأحكام الشرعية  

  : المقاصد فيما يليأهمية علم

إن إدراك علم المقاصد يعمق فهم المجتهد للغايات والأهداف التي جاءت الـشريعة مـن       -أ 

 . العامة للشريعة في أحكامهاصولفيعضد الفهم في استكشاف الأ، أجل تحقيقها

كما ، لرد المشتبهات من المسائل والأحكام إلى المحكم فيها       إن العلم بالمقاصد سبيل أرشد        -ب 

هو الَّـذي   ﴿  الذين أثنى االله عليهم في القرآن الكريم فقال         ، هو سبيل الراسخون في العلم    

 ـ             ذين فـي   أَنزلَ علَيْك الْكتَاب منْه آياتٌ مُّحْكَماتٌ هن أُمُّ الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّ

               إِلاَّ اللَّه تَأْوِيلَه عْلَما يمو هتَأْوِيل غَاءابْتو تْنَةالْف غَاءابْت نْهم ها تَشَابم ونتَّبِعيْغٌ فَيقُلُوبِهِمْ ز

) 2(  ﴾  أُوْلُواْ الأَلْبابِ  والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنَّا بِه كُلٌّ منْ عند ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ            

. 

بصدق ما جاء به النبي الكريم      ، تعزيز اليقين وزيادة الإيمان والتصديق في قلب المؤمن         -ج 

--  ،         فهذا دليـل   ، وذلك حين يعاين انتظام الشريعة واتسامها في معان عامة تحكمها

 .وكمال حكمته، على حكمة المشرع

 بقاء الشريعة وخلودها واستيعابها لأحكام ن العلم بالمقاصد الشرعية سر من أسرارإ  -د 

فإن المعرفة بهذا العلم يساعد على إيجاد فقه ، الحوادث على اختلاف الزمان والمكان

وقدرتها على ، بقاء الشريعة وخلودها النوازل والواقع بأمر بسيط وسريع يدل على

 . مسايرة الحياة

 .ه الأحكام الشرعية إن العلم بالمقاصد الشرعية لها كبير الأثر في توجي  -ه 

  

  

  

  

                                                 
 .9ص ، يرياض منصور الخليف : ةالمقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالي: انظر )1(

  .)7(آية: سورة آل عمران )2(
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  :)1(وللمقاصد فوائد كثيرة منها 

فـي  ، إبراز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية العامة والخاصة           -أ 

 .وفي مختلف أبواب الشريعة، شتى مجالات الحياة

 .تمكين الفقيه من الاستنباط على ضوء مقاصد الشريعة  -ب 

 .لة بالمقاصدإثراء مباحث أصول الفقه ذات الص  -ج 

 .التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي والنزاع المذهبي  -د 

على وجه  ، التوفيق بين خاصيتي الأخذ بظواهر النصوص والالتفات إلى روحه ومدلوله           -ه 

 .ولا العكس لتجري الشريعة على نظام واحد، لا يخل فيه المعنى والنص

 .نتهادوامها وواقعيتها ومرو: ريعةتأكيد خصائص صلاحية الش  -و 

ها في اجتهاده ولا غنى     مما سبق يتضح لنا أهمية المقاصد حيث لا غنى للمجتهد عن العلم ب            

 فمقاصد الشريعة هي المظلة العليا      زداد إيماناً وتصديقاً الله ودينه،     إدراك أهميتها لي   للعامي من 

ريعة وهي الحامي لأحكام الشريعة من التيه والشذوذ والبعد عن جوهر الش          ، لشريعة الإسلام 

  . من أهمية لمقاصد الشريعة فهي الشريعة الإسلامية بأكملهاهالإسلامية هذا أقل ما يمكن قول

  :أقسـام مقاصـد الشريعـة. 3

  :لأهل العلم في تقسيم المقاصد الشرعية تنوعاً على عدة مسالك أهمها

  :)2(باعتبار محل صدورها: التقسيم الأول

وتتمثل ، تي قصدها الشارع من وضعه للشريعة     وهي المقاصد ال  : باعتبار مقاصد الشارع   -1

  .إجمالاً في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين 

 ـ        : مقاصد المكلف  -2 ً    ولاً وعمـلا  وهي التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته اعتقاداً وق

وبين ما هو تعبد وما هو معاملة وما هو ديانة وما           ، والتي تفرق بين صحة الفعل وفساده     

  .ما هو موافق للمقاصد وما هو مخالف لها هو قضاء و

  :)3(باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوصها : التقسيم الثاني

 الشريعة بحيث لا تختص ملاحظتها      شتى مجالات هي التي تلاحظ في     : المقاصد العامة    -1

  .فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها الكبرى ، في نوع خاص من أنواع الشريعة

 . أبواب معينة من أبواب المعاملاتأو، هي التي تتعلق بباب معين: صةالمقاصد الخا -2

  . هي علل الأحكام وحكمها وأسرارها:المقاصد الجزئية -3

                                                 
    .70ص، لخادميا: الاجتهاد المقاصدي 1)(

   .53ص، يلخادما: الاجتهاد المقاصدي )2(

 .12ص،  زعترىنعلاء الدي: قراءة في علم المقاصد: انظر )3(
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  . )1(باعتبار حظ المكلف وعدمه: التقسيم الثالث

  .مثل أمور التعبد والامتثال، مكلفوهي ليس فيها حظ ظاهر لل: المقاصد الأصلية -1

 .ي فيها حظ ظاهر للمكلف مثل الزواج والبيع وهي الت: المقاصد التابعة  -2

  :)2(باعتبار القطع والظن: التقسيم الرابع

، فة عظمى من الأدلة والنـصوص     وهي التي تواترت على إثباتها طائ     : المقاصد القطعية  -1

  .وصيانة الأمن، وحفظ الأعراض، مثل التيسير

ي اختلفت حيالها الأنظار    والت، وهي التي تقع دون مرتبة القطع واليقين      : المقاصد الظنية  -2

، مثلها مقصد سد ذريعة فساد العقل والذي نأخذ منه تحريم القليل مـن الخمـر          ، والآراء

  .الاسكاروتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاءه إلى 

  .)3(باعتبار مدى الحاجة إليها: التقسيم الخامس 

يث لو فقدت لـم     بح،  وهي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا         :الضروريات .1

وفي الآخرة  ، بل على فساد وتهارج وفوت الحياة     ، تسر مصالح الدنيا على استقامة      

: مجموع الضروريات خمسة هـي      والنعيم والرجوع بالخسران المبين،     فوت النجاة   

  .وحفظ العقل، وحفظ المال،  النسل وحفظ، حفظ النفس ، حفظ الدين 

لتوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالـب        وهي ما يفتقر إليها من حيث ا       :الحاجيات .2

فان لم تراعي دخل على المكلف على       ،  بفوت المطلوب  ةإلى الحرج والمشقة اللاحق   

ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقـع فـي المـصالح            ، الجملة الحرج والمشقة  

 .وهي مناط الرخص في ارتكاب بعض المحظورات ، العامة

وتجنب الأحـوال المدنـسات     ، يق من محاسن العادات    وهي الأخذ بما يل    :التحسينات .3

، مثل إزالة النجاسة  ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق،      ، اتالتي تأنفها العقول الراجح   

 .والتجمل بالملابس، وستر العورة

                                                 
   .2/300، لشاطبيا: الموافقات: انظر )1(

  .54ص ، الخادمي: الاجتهاد المقاصدي )2(

مجلـة  ، 53,54ص، عياض بن نامي الـسلمي    : مقاصد الشريعة ، 267 ص ،266ص، لشاطبيا: الموافقات )3(

من "المفصل في شرح حديث   ، :16/ 11،اسة العامة لإدارة البحوث الإسلامية    تصدر عن الرئ  : البحوث الإسلامية 

   .3/ 3، "بدل دينه فاقتلوه
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  المطلب الثاني

  صلة عموم البلوى بمقاصد الشريعة
بيد أن عموم البلوى    ، ة وثيق "مقاصد الشريعة " و   "عموم البلوى "إن الصلة والعلاقة بين     

وهو ما يتوافق مع الـشريعة      ، هو سبب من أسباب الرخص والتخفيف في الشريعة الإسلامية        

  : دراسة العلاقة من عدة محاور هيتفكان، جمالا وخصوصاإ

مقاصد الشريعة قائمة على التيسير ورفـع الحـرج وجلـب المنـافع ودرء              : المحور الأول 

  :عموم البلوىفهو نفسه ما يستوجبه ، المفاسد

وجزئيات نصوصها أن   ، نا الشريعة الإسلامية اتضح لنا من كليات أصولها       ئإذا استقر 

  . )1( للفرد والمجتمعمفاسدجلب المصالح ودرء ال"المقصد العام من التشريع الإسلامي هو 

كجواز التفاضل اليـسير فـي      ، ً مما ذكر سابقا وغيره    ا به البلوى كثير   مومما يدل عليه مما تع    

ولأن مراعاتـه ترفـع الحـرج       ، مراطلة مع أن الأصل المنع فكان الجواز لعموم البلوى به         ال

يقـول الإمـام    ، وهو مقصد الشارع وهو ما جاء الشارع ينص عليـه         ، والمشقة عن المكلفين  

  .)2("أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع"الشاطبي 

ة وذلك رفعاً للحرج وتيسيراً علـى النـاس         عي في الأحكام الشر   ىفعموم البلوى مراع  

طلاق الرجل زوجتـه ثلاثـا      "الذي هو من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية ومن ذلك مسألة           

 ولكن لما كان ممن يتكرر     ،فيرى أئمة الفقه الأربعة رضي االله عنهم أنه يقع ثلاثا ً          " ًبلفظ واحد 

وهذا وغيره من النصوص مـا      ، نتشاروأخذ شيوعه بين المكلفين في الا     ، وقوعه من المكلفين  

وهذا ما  ، )3( ابن القيم رحمهما االله إلى إيقاعه طلقة واحدة رجعية         هدعت الإمام ابن تيمية وتلميذ    

  .يتناسب مع مقاصد الشريعة من جمع الأسرة والحفاظ عليها من الضياع

الـشريعة  عمق الثقة والربط الذي يجمع عموم البلوى ومقاصد         طة يتضح لنا    فمن هذه المح  

  .حيث اجتماعهما في جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد

من أمـور   ، وأهم ما ينبغي التيسير فيه ما تعم به البلوى          :" يوسف القرضاوي .ديقول  

،  يعمل على تصحيح معاملات المسلمين من داخل الفقه        نالعبادات أو المعاملات فعلى الفقيه أ     

هذا ما يلمسه الدارس لـدى كثيـر مـن          ، لك سبيلا ً  وما وجد لذ  ، ومصادر الشريعة وقواعدها  

                                                 
لعـز ابـن عبـد      ا: قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ،  2/135 ،الزركشي: الخرقيشرح الزركشي على     )1(

الفوائـد   ، 53ص، وركابمحمد أحمد ب  .د: المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي       ، 1/9،السلام  

  .2/378، الموسوعة الفقهية الكويتية ، 53ص، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي: في اختصار المقاصد

  .520/ 1،  الشاطبي:الموافقات 2)(

 .3/48، ابن القيم : علام الموقعينإ ، 5/229، بن القيما: زاد المعاد ، 3/225،بن تيميةا: الفتاوى الكبرى 3)(
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فهم يحـاولون أن يلتمـسوا      ، سيما في العصور الأخيرة   ولا،  الفقه في المذاهب المختلفة    علماء

أو بحيلة فقهيـة أو  ، ما بتكييفه تكييفاً  يجعل له مستنداً  من الشرعإ، ً  لتصحيح التعامل  امخرج

وكثيـراً مـا    ، آخرأو بإجازة تقليد مذهب     ، بباللجوء إلى قول مجهول أو ضعيف في المذاه       

 ناشئان من التقيد بمذهب معين  ولو تحرروا منه إلى باحـة المـذاهب               يكون الضيق والحرج  

، وأقوال الصحابة والسلف إلى النصوص والقواعد العامـة       ، الأخرى المتبوعة وغير المتبوعة   

ومـن  ، من العسر إلى اليسر   و، لوجدوا في باحتها الفسيحة ما يخرجهم من الضيق إلى السعة         

جوانب التيسير فيما تعم به البلوى الإشارة إلى الرأي المخالف الذي لم يأخذ بـه الكاتـب أو                  

ويتعـين  ، في نظره ضعيفاً  فقد يكون قوياً في نظر غيره         كان  وإن  ، ولو في الحاشية  ، الكتاب

ولا يعني التيـسير    ، لأيسرهذا إذا اختار هو القول الأحوط أو الأشد فيلزم الإشارة إلى الرأي ا            

          )1(فيما تعم به البلوى أن نحل المحرمات المقطوع بها مثل الربا والخمر والمخدرات

 االله صـلى  محمـد  أمة تصور  إن :"أو عدم التحاكم لشرع االله يقول على الشّحود في المفصل         

 بـشاعته  من يخفف لا . . بشع وأمر ، مذهل أمر لهو االله شريعة غير إلى تتحاكم وسلم عليه

  .)2("! الواقع الأمر ثقلة ولا ،البلوى عموم

  

  :عموم البلوى ومرتبة الضروريات من المقاصد: المحور الثاني

 اًوتركها يورث فساد  ، علمنا سابقاً أن الضروريات هي ما تلزم لصلاح الدنيا والآخرة         

، المـال و، العـرض و، العقلو، النفسو،  وأن الضروريات ترعى الكليات الخمس الدين      اًكبير

وعموم البلوى له صلة بالضروري لأنه قد يكون عموم البلوى لحفظ الدين وذلـك لمـا فـي                  

وذلك لأن قضاء الـصلاة     ، التخفيف السابق ذكره على الحائض في قضاء الصوم دون الصلاة         

فلو كلفـت بقـضاء الـصلاة       ، والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة    ، فيه مشقة على المكلفة   

مرونة الفقـه   لدين البشر لتظهر افكان مراعاة هذه الحالة حفظً   ،  بما لا يطاق   اًلكان تكليف الفائتة  

  .والتشريع الإسلامي

 يجواز كشف العورة للتداو    :وذلك مثل ، لنفساحفظً    ل اًوقد يكون عموم البلوى مراعي    

 ـ  ، فكشف العورة للتداوي مما تعم به البلوى وهذا يدخل ضمن الضروريات           ظ التي تسعى لحف

 فلو كان ترك التـداوي      ،)3(﴾ ولاَ تُلْقُواْ بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة    ﴿   فاالله تبارك وتعالى يقول      ،النفس

  .خشية كشف العورة لأدى ذلك إلى إزهاق النفس وهو ما أمرنا بحمايتها

                                                 
  .35ص، القرضاوي: ر الفقهتيسي )1(

  .3/196، على نايف الشحود: المفصل في شرح حديث من بدا دينه فاقتلوه )2(

  .)195( آية:سورة البقرة 3)(
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 إلى حفظ أموال الناس وتحفظ      ضرورية الخمسة تدعو  وكذلك الأمر إن كليات الشرع ال     

وهو ذا علاقة وثيقة بعموم البلوى حيث قول بعض العلمـاء بجـواز             ، اس معاملاتهم على الن 

  --أَنَـسٍ  عنْما جاء   "وما علية النص الشرعي     ، مع أن ما عليه جمهور الأئمة     ، التسعير

 هـو  اللَّـه  إِن- ) - اللَّه رسولُ فَقَالَ ،لَنَا فَسعرْ السعْر غَلاَ اللَّه رسولَ يا النَّاس قَالَ قَالَ

رعسالْم طُ الْقَابِضاسازِقُ الْبإِنِّى الرو وأَلْقَى أَنْ لأَرْج اللَّه لَيْسو دنْكُمْ أَحى منطَالِبي  ـةظْلَمبِم 

  .)1( )مالٍ ولاَ دمٍ فى

 الـنص   إلا أننا نجد بعض العلماء يعتبرون هذا      ، فبالرغم من هذا النص المانع للتسعير     

وأن التسعير ممكن أن يكون وذلك لمـا        ،  حسب الأحوال والأزمان   تصرف إمامة قابل للتغيير   

 لم يكن التسعير سيكون الخسارة على النـاس         إنه لو حيث  ، فسدت الذمم وتغيرت أحوال الناس    

  .وأخذ أموالهم من التجار بغير حق 
  

  .)2(" ا هو عدل جائز هو ظلم محرم ومنه ماأما التسعير فمنه م" :يقول ابن القيم

فمن خلال ما سبق يتبين أن عموم البلوى له علاقته بمرتبة الضروريات من باب حفظ كليات                

  .الشرع الخمس الكبرى

  

  :عموم البلوى ومرتبة الحاجيات من المقاصد: المحور الثالث 

الحاجيات هي ما وضعت للتوسعة على الأمة ورفع الضيق ودفع المشقة والحرج عن             

، ) 3(ن ولقد اعتبر العلماء الحاجيات هي مناط الرخص في ارتكاب بعض المحظورات             المكلفي

  . أي لتدفع الضيق والحرج والمشقة عن المكلفين: لمراعاة الحاجيات الرخص  فلقد جائت

  . الترخيص والتخفيف عن العباد وجبستتومعلوم أن عموم البلوى من أسباب المشقة التي 

وذلك لأنه أصل في مرتبة الحاجيات التي هي المرتبـة          ، الحاجياتفلعموم البلوى صلة قوية ب    

  .الثانية من مراتب مقاصد الشريعة 

من طرق الاسـتدلال علـى       " والتي منها عموم البلوى   " فلقد اعتبر العلماء الرخص     

  . )4(وهي طرق كثيرة نظراً  لكثرة المصادر الشرعية والمعرفات الشرعية، مقاصد الشريعة

                                                 
، صحيح: لبانىقال الأ ، باب في التسعير  ، كتاب الإجارة ، 3453حديث، 286 /3 ، داود أبو:  داود وسنن أب  )1(

 .نفس المرجع

  .355ص، وزيةابن قيم الج: الطرق الحكمة )2(

  .242ص، عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه، 54ص، عياض بن ناجي السلمي: مقاصد الشريعة )3(

مقاصـد الـشريعة وعلاقتهـا       ، 487ص  ، محمد الحبيب أبو الخوجة   : بين علمي أصول الفقه والمقاصد     )4(

   .105ص ، محمد سعد اليوبي: بالأدلة الشريعة
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 كل منهما يـسعى     إنحيث  ، هما وجهان لعملة واحدة   ، عموم البلوى والحاجيات  التخفيف في   

  : وأمثلة ذلك كثيرة منها، كلفينلرفع الحرج والضيق عن الم

 علَـى  بِالْمـسْحِ  أَمر- - اللَّه رسولَ أَن--الأَشْجعىُّ مالِك بْن عوْفُعن  (النبويالنص  

 هـذا الحـديث     ،)1( )لِلْمقيمِ ولَيْلَةٌ يوْمو لِلْمسافرِ، ولَيالِيهن أَيامٍ ثَلاَثَةَ تَبوك غَزْوة فى الْخُفَّيْنِ

فكان المـسح دفعـاً  للـضيق      ، رخصة بالمسح وكان مراعاة لحاجة الناس المستمرة للوضوء       

وهو أيضاً  ضمن ما تعم به البلـوى         ، والحرج فهو ضمن الحاجيات التي تستوجب الترخيص      

  .ه فكان تكراره سبباً  في التخفيففي تكرار حدوث

 مـن   انمما سبق يتضح لنا عمق العلاقة بين الحاجيات وعموم البلوى وأنهما مظهـر            

وهو من أسمى مقاصد الـشريعة  ، مظاهر التيسير ورفع الحرج والضيق والمشقة عن المكلفين  

  .التي جاءت تنادي بها 

 الذي يظهر نـصوص  " في الموافقات أن   ،)2(الشاطبييجدر أن نشير هنا إلى، ما قاله الإمام         

 إِثْم فَلَا عاد ولَا باغٍ غَيْر اضْطُر فَمنِ ﴿ لظاهر قوله تعالى  " الرخص أنها من قبيل رفع الحرج     

لَيْهع إِن اللَّه غَفُور يمح3(﴾ ر(.  

  

  : ات من المقاصدعموم البلوى ومرتبة التحسيني: بع المحور الرا

شرع من محاسن العادات والمعاملات ومكارم الأخلاق والترفـع         ما  حسينات كما سبق هي     الت

  .عن الدنيات وكل ما تأباه الفطر السليمة والعقول الرشيدة

فالتحسينات وإن كانت المرتبة الثالثة من مراتب مقاصد الشريعة إلا أنها تعتبر حامية             

 فالإخلال بالتحسيني يحدث خلـلاً    ، )4(الذي هو حامي وحارس للضروري    ، ياتوحارسة للحاج 

فمن هنا تظهر أهمية التحـسينات فهـو        ، فكان أي الإخلال بالتحسيني يهدد الحاجي     ، يبالحاج

جعل الرخص منضبطة بمحاسن العادات والمعاملات ومكـارم        تفالتحسينات  ، السياج للرخص 

 أن يحمي الرخص من     الأخلاق والترفع عن الدنيات وكل ما تأباه الفطرة السليمة هذا من شأنه           

والانجرار نحو الهوى والفساد ويجعل الرخص في دائرة ما يتوافق مـع            ، الشطط والانحراف 

  .الفطر السليمة والعقول الرشيدة

                                                 

قـال شـعيب    ، --باب عوف بن مالك الأشجعي    ، 24041حديث  ، 6/27 ،الإمام أحمد :  مسند أحمد  )1(

  .نفس المرجع، صحيح لغيره وهذا إسناد حسن: الأرناؤوط

   .1/272 ،لشاطبيا:  الموافقات:نظرا )2(

   .)173( آية:سورة البقرة )3(

 .1/272، لشاطبيا:  الموافقات:انظر 4)(
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جمـالاً  وحـسناً     " عموم البلوى" كذلك الأمر بالتحسينات من شأنها أن تضفي على   

 البـالغ علـى     هوهذا أثر ، ل والحسن مما يجعله يؤثر على المكلفين في التيسير والراحة والجما        

تبقي الشريعة حسنة جميلـة مرغوبـة تطمـئن لهـا           ، أحكام الشريعة في الاستمرارية والبقاء    

وتجلب إليها الناس ليدخلوا فـي ديـن االله         ، وترتاح معها العقول  ، وتستقر بها النفوس  ، القلوب

 والاستقرار وأمثلة ذلـك     ن والسكو أفواجا ًُ لما يروا في شريعتنا من الحسن والجمال والراحة         

غفر الجهالة في المزارعة والمساواة وبيع الغائب لأن حاجة الناس قـضت بـأن              : كثيرة منها 

  .)1(تراعي هذه التحسينات

  فمن الحسن أن ترى الشرع يتجاوز ويغفر الجهالة والغرر اليسيرة في المعاملات

  

  

  : الخـلاصـــة

  :نخلص إلى" بلوى بمقاصد الشريعةعلاقة عموم ال"بعد ما سبق من دراسة مبحث 

، الشعور بالأهمية البالغة للمقاصد الشرعية وتأثيرها في جميع الأحكام الشرعية عامـة            .1

سيما  ترشيد وتوجيه الفتوى الشرعية لا     وعلى عموم البلوى خاصة فهي لها أثر بالغ في        

 ".عموم البلوى "  بـه صما يخت

جلب المصالح  "دة العامة في الشريعة وهي      التقاء جميع مقاصد الشريعة في تحقيق القاع       .2

 ".مقدمة على درء المفاسد

 لذلك يلـزم    ، لاستيعاب الأحكام والمستجدات والوقائع    المجال الواسع ن فقه المقاصد فيه     إ .3

 .اجتهاد المجتهدين لا المتفقهين

وجلب المصالح واليـسر    ، صلة عموم البلوى بمقاصد الشريعة في رفع الحرج والضيق         .4

 .عليهم

 . ن صلة عموم البلوى بالضروريات والحاجيات والتحسينات بيا .5

  
 

                                                 
   .238ص، خلاف: علم أصول الفقه )1(
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@+  

  

صلـة عمــوم البلــوى بالأدلــة المتــفق 
  عليــــــها

  
  

  :وفيه أربعة مباحث

  

 .ابـصلة عموم البلوى بالكت: ث الأولـالمبح

 .ةــصلة عموم البلوى بالسن: المبحث الثاني

 .اعـصلة عموم البلوى بالإجم: المبحث الثالث

  .اســصلة عموم البلوى بالقي: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  )ة عمـــوم البــلوى بالكتــــابصلـــ(

  

  :وفيـه مطلبــان

  . وبيان مرتبتـه، حقيقة الكتاب: المطلـب الأول

 . صلة عموم البلوى بالكتـاب: المطلـب الثاني
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  :دــــالتمهي

 جعلْنَاك علَى شَرِيعة من الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها ولَا تَتَّبِعْ أَهْواء الَّـذين لَـا              ثُم ﴿ ىيقول االله تعال  

يعْلَمون إِنَّهمْ لَنْ يغْنُوا عنْك من اللَّه شَيْئًا وإِن الظَّالِمين بعْضهمْ أَوْلِيـاء بعْـضٍ واللَّـه ولِـيُّ                   

ينتَّق1(﴾الْم(
.  

وهـذا  الكتاب والسنة والإجماع والقياس،     الفصل في صلة عموم البلوى بالأدلة المتفق عليها         هذا  

إن كـان   فهنا صلة عموم البلوى بالكتاب ف     ، عدم تجاهل الشرع لمثل هذه الحالات وعدم تجاهلها       

أن وذلـك   ، بالعالمينتعالى  ورحمة االله   ، شريعتنااتفاق بين عموم البلوى والكتاب فيدل علي يسر         

، خاطبهم بما فيه يسر وخير لهم  فخطاب القرآن للبشر هو كله خطابات بما عمت بـه البلـوى                  ي

المشقة ف ،فالقرآن ليس للمشقة والحرج   ، )2(﴾لِتَشْقَى الْقُرْآن علَيْك أَنْزلْنَا ما طه ﴿ :مثل قوله تعالى  

 عالم حاجتنا الماسـة     فما كان من حلال إلا واالله     ، والحرج ديننا يجعل لها حلاً ومخرجا وتيسيرا      

ن تتوافق مع عموم    آفكثير من نصوص القر   ،  شر وضرر  وما من حرام إلا ويعلم ما فيها من       ، له

أو لكثرة تكرارها وهو سبب     ، وكان تشريعها للحاجة وهو سبب من أسباب عموم البلوى        ، البلوى

لوى وغيرها  أو لصعوبة الاحتراز منها وهو سبب من أسباب عموم الب         ، من أسباب عموم البلوى   

  .بيناهامن الأسباب التي 
  

أو امتـداد زمانهـا أو      ، بغض النظر عن تكرارهـا    ، وهناك نصوص حرمها االله تعالى    

عمـوم  " أنه  لا عبرة لـ      ، الانتباه له من  فهذا لا بد    ، بغض النظر عن عموم البلوى بها     ، كثرتها

تعريف الكتـاب وبيـان علـو       فكان المبحث يتكلم أولا عن      ، فيما حرم االله تعالى ونهى     " البلوى

  . السداد االلهنسأل، ثم بيان صلة الكتاب بعموم البلوى، مرتبته 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ).19و18(آية: ثيةسورة الجا) 1(

  )2و1(آية: سورة طه) 2(
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  المطلب الأول

  وبيان مرتبته، حقيقة الكتاب
  

  .أو الحديث القدسي، دنا في المصحفوكلام االله هو الموجود عن، ىخير الكلام كلام االله تعال

 فهما مترادفان بناءً على أن كلا منهما غلب فـي العـرف             ،)1(فكتاب االله تعالى هو القران الكريم     

  ).الكتاب والقران(والعام على المجموع 

  : ومن بين هذه التعريفات، تاب االلهفكان تعريف ك

  . )2(للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته --اللفظ المنزل على محمد : الكتاب هو -1

  .البشروكلام ، رج به الكلام النفسانيأخ: فظ المنزلللفا

  .يث وسائر الكتب المنزلة كالإنجيلأخرج الأحاد: الإعجاز

  "كالكوثر " أي أن الإعجاز يقع بأقصر سورة : بسورة منه

 المكتـوب فـي     -- رسول االله   للكتاب هو أنه القرآن المنزل على      :ونجد تعريف آخر   -2

 .)3(المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة

وأنه أنزله على الرسول محمد     ،  وكلامه وأنه كتاب االله تعالى   ، قرآن هو ال  الكتابنلخص إلى أن    

--، نه قطعي الثبوت منقول بالتواتر دون شبهةأو.  

  ،باللـسان العربـي   ،--كلام االله تعالى المنزل علـى النبـي      : ن هو آفيمكن أن نقول أن القر    

    .وتهالمقطوع بثب، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، للإعجاز بسورة منه

  

  

  

  

                                                 
: أصول السرخسى، 3/3 ،أمير بادر شاه: تيسير التحرير: انظر، 2/283، بن أمير الحاجا: التقرير والتحبير) 1(

 ، 357ص، لشوكانيا: إرشاد الفحول ، 35ص، نجم الدين الدركاني: التلقيح شرح التنقيح، 1/279، لسرخسىا

 . 1237/ 3 ،المرداوي: التحبير شرح التحرير، 1/35،  لآمديا: الإحكام، 1/17، لنسفيا: كشف الأسرار

، 1/19، السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج، 1/248، لأصفهانيا: انظر، 1/357 ،لبنانيا: حاشية البناني) 2(

  .178ص، محمود حامد عثمان: القاموس المبين

: يأصول السرخس، 17/ 1، لنسفيا: الأسراركشف : انظر، 14ص، بن نجيم الحنفيا: فتح الغفار) 3(

إرشاد ، 1/100، لغزاليا: المستصفي ، 1/46، التفتازاني: ي التوضيحشرح التلويح عل ، 1/279، يلسرخسا

   .35ص ،نجم الدين الدركاني: التلقيح، 46ص، لشوكانيا: الفحول
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  : )1(عدة مسائل منها" الكتاب " وفي باب 

   ؟هل يكون حجة،  وغيره--مسعودما نقل من القران آحادا كمصحف ابن : مسألة

فَـصيام ثَلَاثَـة    ﴿  :شرعي في صوم كفارة اليمين في قوله تعالى        هذه المسألة الحكم ال    ىوبني عل 

فيكون الصوم بالتتابع أم     " متتابعات " --عودكان الخلاف هل يؤخذ بقراءة ابن مس      ،  )2(﴾أَيامٍ

  . التراخي

ن آهل القر : كذلك مسألة و ،آن في أول كل سورة ؟     هل البسملة آية من القر    : كذلك الأمر مسألة  

ن على ألفاظ مجازيه وكلمـات غيـر        آ اشتمال القر  :وغيرها من المسائل كمسألة   ، كله عربي؟ 

  .استهاليس المكان بحثها ودرهذه المسائل  ؟عربية

  

  :مرتبة الكتاب

والعمل بما  ، ن هو عهد االله إلينا والذي ألزمنا الإقرار به        آفالقر، فهو غني عن الوصف والتعريف    

ما فَرطْنَا في الْكتَابِ منْ      ﴿ لقوله تعالى  ،فهو واجب الانقياد لما فيه فهو الأصل المرجوع إليه        ، فيه

 4) (3(﴾شَيْء(.  

 ـ  ،  السنة ىلم يزل أئمة الإسلام يقدمون الكتاب عل      : نهفمما سبق وغيره تبين لنا أ       ىوالـسنة عل

: الثانيـة   ، الأولي الكتاب والـسنة   : فالعلم طبقات   ، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة    ، الإجماع

  .)5(الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة

 الاسـتدلال بالأدلـة      أن مرتبة  ى اتفق العلماء عل    فلقد ،ن من الأدلة الشرعية المتفق عليها     آفالقر

  .تبدأ بالكتاب، المتفق عليها

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1/103,102,101، لغزالي ا: المستصفى: انظر، 1/14، لآمدي ا:  الإحكام1)(

 ).196(من آية: سورة البقرة) 2(

  ).38(آية: سورة الأنعام) 3(

 .1/110، بن حزما: الإحكام) 4(

  .1/175، ابن القيم:  إعلام الموقعين5)(
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 كَيْـفَ ( قَـالَ  الْيمنِ إِلَى -- معاذًا يبْعثَ أَنْ أَراد لَما -- اللَّه رسولَ أَن  ودليل ذلك 

 قَـالَ  ،؟اللَّـه  كتَابِ في تَجِدْ لَمْ فَإِنْ  :قَالَ ،اللَّه بِكتَابِ أَقْضى قَالَ ،؟قَضاء لَك عرض إِذَا تَقْضى

 قَالَ ،؟اللَّه كتَابِ فى ولاَ -- اللَّه رسولِ سنَّة في تَجِدْ لَمْ فَإِنْ: قَالَ ،-- اللَّه رسولِ سنَّةفَبِ

ى أَجْتَهِدأْيلاَ رآلُو و، برولُ فَضسر اللَّه -- هدْرقَالَ صو: مْدالْح الـذي  لِلَّه ـولَ  فَّـقَ وسر 

  .)1()اللَّه رسولَ يرْضى لِما اللَّه رسولِ

  .  للأدلة الأولي فالأولي--وبتقديم معاذ -- حكمة معاذ  من --فرح النبي 

  

حقِّ فَاعْبد اللَّـه     إِنَّا أَنْزلْنَا إِلَيْك الْكتَاب بِالْ     للَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ  تَنْزِيلُ الْكتَابِ من ا    ﴿ ىيقول االله تعال  

 ينالد ا لَهصخْل2("﴾م(.  

  

  : وجه الدلالة في الآية الكريمة

نزل من العزيـز    أوأنه  ، نزل منه أو، وجلالة من تكلم به   ،  عن عظمة القرآن   ىيخبر االله تعال  

والعزة التي قهـر بهـا كـل        ، وذلك لعظمته وكماله  ، لوهية للخلق الحكيم أي الذي وصفه الأ    

فالقرآن نازل ممن هذا وصفه والكـلام       ، والحكمة في خلقه وأمره   ، ل له كل شيء   مخلوق وذ 

الذي لا  ،  الكامل من كل وجه    ىفكما أن االله تعال   ، والوصف يتبع الموصوف  ، وصف المتكلم 

ن دال  آمثيل له فهذا وحده كاف في وصف القـر         فذلك كلامه كامل من كل وجه لا      ، مثيل له 

  .)3( مرتبتهىعل

" الإشارة  ، ﴾ تلْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ     ﴿ )4(﴾طسم تلْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ       ﴿ ىالويقول االله تع  

                              .)5 (آن في الكماللبعد مرتبة القر، للبعيد عن القريب" تلك 

 غيره مـن    ىلوجاهته في الدنيا ع   و، آنفمما سبق من آيات االله يتبين لنا علو منزلة القر         

 لأنه كلام   ىفله الصدارة وله المرجعية الأول    ، خرىوعلى غيره من مصادر التشريع الأ     ، الكتب  

خلوق بمـا أمـر      فهو كلام الخالق وحقٌ إلزام الم      ، بل هو تذكرة لمن يخشى     ىما أنزل علينا لنشق   

  . وبما شرع جل جلاله

  
                                                 

قال ، باب اجتهاد الرأي في القضاء، كتاب الأقضية، 3594حديث ، 3/330، أبو داود:  سنن أبى داود)1(

  .نفس المرجع، ضعيف: الألباني

 ).2,1(آية: الزمرسورة ) 2(

 .717ص، لسعديا: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 3(

  ).2,1(آية: سورة القصص) 4(

  .20/55، الزحيلي:  التفسير المنير5)(
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  المطلب الثاني

  تعالىالبلوى بكتاب االله عموم التي تربط صلة ال
هو ما اشتهر أمره وشـاع بـين        " عموم البلوى "و، معلوم أن القران الكريم منقول تواتراً     

  .ى معرفة أحكامهاحاجة كل منهما إل" عموم البلوى"و " القران الكريم" بين يجمعف، الناس

ن الكريم إلا ليلبـي     آفالقران الكريم له علاقته القوية بما تعم به البلوى حيث ما جاء القر            

كـذلك الأمـر    " ما تعم به البلوى   "وفطرة الإنسانية ذات الاحتياج الشديد وهو        ،ت البشرية حاجا

، ا لم تعم به البلـوى فهو مشرع لما عمت به البلوى وم، ن الكريم هو مصدر التشريع الأول   آالقر

   .فهو الشريعة

، بوت أحكامه فهو لا يستدعي أدني درجات الشك في ث       ، ن الكريم منقول بالتواتر   آكذلك الأمر القر  

  . حكم شرعي مما تعم به البلوى وغيرهىفهو من القوة والإسناد ما يؤمن عل

حيث إن كتاب االله تعالى عالج مـسائل        ، قوية" الكتاب"و" ما تعم به البلوى   "فالصلة بين   

كما وعالج  ، ذات عموم بلوى تتعلق بالأحكام العملية الفقهية ذات الحاجة الماسة من قبل المكلفين            

  .وآداب أخلاقية إسلامية فاضلةأحكام 

  :ن الكريمآأمثلة ذلك في القرمن و

يا أَيُّها النَّبِيُّ حرضِ الْمؤْمنين علَى الْقتَالِ إِنْ يكُنْ منْكُمْ عشْرون صابِرون             ﴿: قوله تعالي    -1

        وا أَلْفًا مبغْلائَةٌ ينْكُمْ مكُنْ مإِنْ يائَتَيْنِ ووا مبغْلي         الْآن  ونفْقَهلَا ي مْ قَوْموا بِأَنَّهكَفَر ينالَّذ ن

خَفَّفَ اللَّه عنْكُمْ وعلم أَن فيكُمْ ضعْفًا فَإِنْ يكُنْ منْكُمْ مائَةٌ صابِرةٌ يغْلبوا مائَتَيْنِ وإِنْ يكُـنْ                 

و وا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهبغْلنْكُمْ أَلْفٌ يم  ابِرِينالص عم 1(﴾اللَّه(.  

  :وجه الدلالة

 أمام الألف   ةللمائ، ن لما كان الأمر بالصبر للعشرين أمام المائتي       ﴾ الْآن خَفَّفَ اللَّه عنْكُمْ      ﴿

فالضرر من أسباب عموم البلـوى التـي        ،  المؤمنين ىكان ذلك يلحق الضرر والمشقة عل     

فالضعف هو عدم القـدرة  ﴾  علم أَن فيكُمْ ضعْفًا  و ﴿ ىتوجب التخفيف وذلك من قوله تعال     

              .)2( الأعمال الشاقة ويكون في الجسد أو في بعضه وتنكيره للتنويعىعل

وثبات الجمع القليل أمام الكثير     ، لما كان الجهاد في سبيل االله مما يتكرر       : ىمن جهة أخر  

 فالتكرار من أسباب عموم     ﴾ فَّفَ اللَّه عنْكُمْ   الْآن خَ  ﴿فإن هذا ضعفاً يستلزم     ، أيضا يتكرر 

  .البلوى

                                                 
  ).66,65(آية: سورة الأنفال) 1(

  .13/439، لطبريا: جامع البيان: انظر ، 10/70، بن عاشورا: التحرير والتنوير) 2(
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 وهذا محتمل أن يكون الضعف حدث فـيهم         ﴾ وعلم أَن فيكُمْ ضعْفًا   ﴿  :  يقول ابن عاشور  

فإن تكرار مزاولة العمل الـشاق      ، من تكرار ثبات الجمع القليل منهم للكثير من المشركين        

                    .)1(ى الضجرتفضي إل

  

لأنها أمر شاق ومما يتكرر وقوعه فهو مما تعم         ،  العباد ىفكان نسخ الآية السابقة تخفيفاً عل     

الْـآن   ﴿  منسوخة بالآيـة   )65(فكان النسخ للتخفيف فآية     ، به البلوى الذي يتطلب التخفيف    

ام القـوة  وذلك بعد أن كان الصبر في الميدان أمام العدد الكبير وأم    )2( ﴾ خَفَّفَ اللَّه عـنْكُمْ   

ومنْ يولِّهِمْ يوْمئِذ دبره إِلَّا متَحرفًـا        ﴿ الفار قوله تعالي     ىوإلا سيصدق عل  ، التي لا تطاق  

             يرصالْم بِئْسو نَّمهج اهأْومو اللَّه نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ئَةا إِلَى فزيتَحتَالٍ أَوْ مفخفف  )3(﴾ لِق 

  .)4( في الكبائرى لا يفروا من الزحف فيقعوااالله عنهم حت
  

 إِنْ يكُـنْ مـنْكُمْ عـشْرون        ﴿لما نزلـت    : فلقد جاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        

فشق ذلك  على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من             ﴾  صابِرون يغْلبوا مائَتَيْنِ  

اللَّه عنْكُمْ وعلم أَن فيكُمْ ضعْفًا فَإِنْ يكُنْ مـنْكُمْ          الْآن خَفَّفَ    ﴿عشرة، فجاء التخفيف فقال     

           وا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهبغْلنْكُمْ أَلْفٌ يكُنْ مإِنْ يائَتَيْنِ ووا مبغْلةٌ يابِرائَةٌ صفلما خفـف   : (قال﴾  م

                  .)5()االله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم

  

يا أَيُّها الَّذين آمنُوا إِذَا نَاجيْتُم الرسولَ فَقَدموا بيْن يديْ نَجْواكُمْ صدقَةً  ﴿قوله تعالي  -2

يْنوا بمأَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَد  يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنفَإِنْ لَمْ تَجِد رأَطْهلَكُمْ و خَيْر يْ ذَلِكدي 

 وا اللَّهيعأَطكَاةَ وآتُوا الزلَاةَ ووا الصيملَيْكُمْ فَأَقع اللَّه تَابلُوا وفَإِذْ لَمْ تَفْع قَاتداكُمْ صنَجْو

 لُونا تَعْمبِم خَبِير اللَّهو ولَهسر6(﴾ و(.  

  

  

  
                                                 

 . 10/70، ابن عاشور: ر والتنويرالتحري) 1(

تفسير ابن  ،13/439، لطبريا: نآجامع البيان في تأويل القر :انظر، 7/18،بن كثيرا:  القرآن العظيم تفسير2)(

 :تفسير العز بن عبد السلام، 325ص، لسعديا: تيسير الكريم الرحمن، 5/729أبي حاتم الرازي،  :أبي حاتم

  .1/397، عبد السلام بنالعز ا

  ).16(آية: سورة الأنفال) 3(

 .4/38، لسيوطيا:  الدر المنثور:انظر) 4(

  ".الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا"باب ، 4653حديث ، 6/63 ،لبخاريا: صحيح البخاري) 5(

 .)13، 12(آية:  سورة المجادلة6)(
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  :وجه الدلالة

بتقديم صـدقة عنـد كـل       ، كان طلب االله تعالى    ﴾   ور رحيم فَإِنْ لَمْ تَجِدوا فَإِن اللَّه غَفُ     ﴿  

وذلـك  ،  ممـا يتكـرر    --ولكن لما كانت مناجاة رسـول االله      ، --مناجاة للرسول   

وكان تكرار دفع الصدقة أمر شاق عليهم فذلك مما         ، للاستفسار عن شؤون دينهم ودنياهم      

  . لا يطيقونفكانت الشريعة في أصولها ترفع عن المكلفين ما، لا يطيقون 

ليـسر ورفـع الحـرج       هو سبب لعموم البلوى الذي هو سبب ل        --فتكرار سؤال النبي  

و كانت رحمة االله بإسقاط الصدقة      ، )1(فكانت آية تقديم الصدقة منسوخة    شريعة الإسلامية،   

  .--عند كل مناجاة للرسول 

أنها منسوخة مـا كانـت إلا        ﴾ بيْن يديْ نَجْواكُمْ صدقَةً      تعالى﴿ فقدموا   قوله :يقول قتادة 

                   .)2(من نهارساعة 

  

  .آن الكريمغير هذه الكثير كان لعموم البلوى تأثير على أحكام القر -3

فليس التأثير علي الأحكام الشرعية فحسب بل وحتى علي الأخلاق والآداب الإسلامية 

وا اجْتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعْض الظَّن إِثْم  يا أَيُّها الَّذين آمنُ﴿قوله تعالي : فمثلا، الفاضلة

ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَبْ بعْضكُمْ بعْضا أَيحبُّ أَحدكُمْ أَنْ يأْكُلَ لَحْم أَخيه ميْتًا فَكَرِهْتُموه واتَّقُوا 

يمحر ابتَو اللَّه إِن 3(﴾ اللَّه(.  

   :دلالة وجه ال

﴿      يمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهت الشريفة في معرض الحـديث عـن         لما كانت الآيا   ﴾  و

ما نهي االله عباده عنه وكذلك لما كانت الذنوب والمعاصي مما يـصعب الاحتـراز               بعض  

البلاء الذي  جعل االله التوبة والتقوى للبشر من هذا        ف، واسم الإنسان ، دمآلأنه طبع بني    ، عنها

  .  وأصبح صعب الاحتراز عنه،  وانتشرعم
  

مع عموم البلوى فإن     اًالذي هو من لدن أحكم الحاكمين متعارض      ، أما لو جاء الكتاب الحكيم    

فهي لا تتطلب التخفيف فهى محرمـات       ، هي وهمية ليست حقيقة لا عبرة لها      " البلوى" هذه  

وهذا خطأ فإن المحـرم     ، طلب التخفيف   شعر ضعاف الإيمان أنها من عموم البلوى التي تت        

فـلا  ، فيبقي محرم لأن نص الكتاب هو الذي قطع بحرمته          " مما تعم به البلوى   " وان كان   

  .مساغ لعموم البلوى في حله
                                                 

 : روح المعاني،28/44،  عاشوربنا: التحرير والتنوير: وانظر/ 13/464 ،بن كثير ا:تفسير القران العظيم) 1(

  .51/390،لسمعانيا: تفسير السمعاني / 28/31 ،يلآلوسل

 .28/31، يلآلوسا:  روح المعاني2)(

 ).12(آية: سورة الحجرات) 3(
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ولا يعني التيسير فيما تعم به البلوى أن كل المحرمات المقطـوع             ":يقول الإمام القرضاوي  

، لا يجوز إهمالها أو التلاعـب بهـا       ، نصوص محكمات فما جاءت به    ، مثل الربا والخمر  ، بها

 ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعة من الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها ولَا تَتَّبِعْ   ﴿فقد قال االله تعالي     ، )1(" لأهواء الناس    إتباعاً

ئًا وإِن الظَّالِمين بعْضهمْ أَوْلِياء بعْـضٍ       أَهْواء الَّذين لَا يعْلَمون  إِنَّهمْ لَنْ يغْنُوا عنْك من اللَّه شَيْ           

ينتَّقلِيُّ الْمو اللَّه2(" ﴾و(.  

   :ىومن الأمثلة التي لا عبره لها مع أنها مما تعم به البلو

  .)3(﴾  وأَحلَّ اللَّه الْبيْع وحرم الربا﴿قال تعالي  -1

   :وجه الدلالة

فلا عبرة لعموم البلوى بهـا فـإن        ، ة الربا مقطوع بها بكتاب االله تعالى      حرم ﴾وحرم الربا ﴿

وأنها مما تعم به البلوى التي تتطلب       ، ادعى البعض أنها مما عمت في جميع العالم والبلاد        

  .﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيْع وحرم الربا﴿نترك الكلام ليقول الكتاب ، التخفيف

  

رِجْـس مـنْ     ها الَّذين آمنُوا إِنَّما الْخَمْر والْميْسر والْأَنْصاب والْأَزْلَام        يا أَيُّ  ﴿قوله تعالي    -2

ونحلَّكُمْ تُفْللَع وهبلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنم4(﴾ ع(.  

   :وجه الدلالة

﴿َ وهبم فحرم االله ما حر   ،  والضمير في فاجتنبوه يعود علي الأصناف السابقة       ﴾ اجْتَن

لأنه لا  ، فلا عبرة لو احتج أحد بأن الخمر مما تعم به البلوى          ، من خمر وغيره  ، في الآية 

  .عبرة لعموم البلوى بمعارضة كتاب االله تعالي

                                                 
  .36ص، يوسف القرضاوي:  تيسير الفقه للمسلم المعاصر1)(

 ).18، 19(آية: سورة الجاثية) 2(

 .)275(من آية: سورة البقرة) 3(

كل ما خامر العقل من أي شراب سواء أعتيد : الخمر هى: يقول الشيخ ابن عثيمين) / 90(آية: ورة المائدة س)4(

شربه أم لا وسواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أنواع العصائر التي 

 القمار كانوا :الميسر هو،  عنه يقول ابن عباس رضى االله:القمار، 1/279،شرح رياض الصالحين: انظر/تسكر

 أصنام :الأنصاب هى، 5/331، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: انظر/ يتقامروا في الجاهلية إلى مجيىء الإسلام

 : الأزلام هى،8/330، أبي حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط: انظر/ منصوبة كانوا يعبدونها في الجاهلية

فإذا أحالها فطلع ، والثالث غفل ليس عليه شيئ، وعلى الآخر لا تفعل، هما افعلمكتوب على احد، قداح ثلاثة

: انظر/ فالأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور، وان طلع الفارغ أعاد، وان النهى تركه، سهم افعل فعله

 .5/41، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم
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وفعـل  ، الخمر هو عام في جميع الأزمنة المستقبلة فإذا خالف مـرة          :" يقول الإمام القرافي  

وإن ، مثل مخالفة اليمين  ، لفة تكرر الإثم  فإن تكررت منه تلك المخا    ، المنهي عنه حصل له الإثم    

  .)1("تكررت تكرر المخالفة بالمخالفة 

ى الـذي   فلا يكون مما تعم به البلـو      ، يستلزم تكرار الإثم والمعصية   ، إذاً تكرار المخالفة  

  .يتطلب التخفيف

  

  : الخلاصة
  ."عموم البلوى" و  " الكتاب"  الصلة القوية بين ى الانتباه إلىخلصت إل •

 حرمتها  ىأو نص القران عل   ، نآ عبرة بعموم البلوى فيما يخالف نصوص القر       أنه لا  •

 .كالربا والخمر،  عنهاىونه

 ما  ىنظر الدقيق إل  بالف، أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكامها تراعي مصالح العباد          •

ويرفع عنهم الـضيق    ، نجد فيه الخير والمصلحة للعباد      " لما تعم به البلوى     " شرع  

 ىفهي فيها الشر والفساد عل    "  أما ما منعت برغم أنها مما تعم بها البلوى           ،والمشقة  

 .فسبحان االله أحكم الحاكمين، حياة العباد 

، أن ما تعم به البلوى حالة شرعنا الحكيم اعتبرها فهي حالة واقعية لا يمكن تجاهلها               •

 ـ         ، فصلة القرآن بعموم البلوى    ى يدل على مرونة التـشريع الاسـلامى وقدرتـه عل

   .  مواجهة كل ما هو جديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .3/139، لقرافي ا): ش مع الهوام( أنوار البروق في أنواء الفروق ) 1(
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  المبحث الثاني
  صلــــة عمـــوم البلـــوى بالسنـــــة

  

  :وفيـه مطلبــان

  .وأقسامها، ومكانتها، حقيقة السنة: المطلب الأول

  .صلــة البلـوى بالسنــة: المطلب الثاني
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  :تمهيـــد
ريعي الثـاني بعـد      البلوى بالمصدر التش   من الضروري أن نعرف الصلة التي تربط عموم       

، وتفصيل المجمـل  ، لقيد المط يوتق ،وتحريم الحرام ، فهي التي ثبت بها الحلال    ، كتاب االله تعالى  

كـل ذلـك مرجـع      ، ت عنه القرآن  أو مبينه لحكم سك   ، ة للقرآن أو تأتي موافق  ، وتخصيص العام 

  .فيه إلى نصوص القرآن وقواعده وأصوله ،السنة

، ام الشريعة في شتى مجـالات الحيـاة       سنة هما المصدران الرئيسان لمعرفة أحك     فالقرآن وال 

يمكن لأي مسلم الاسـتغناء بأحـدهما عـن          لا، لى الفهم الصحيح لدين االله تعالى     فهما يعينان ع  

  .)1(رالآخ

يرى أنهـم لـم     )  البلوى بالسنة    مصلة عمو ( ن لمثل هذه المسألة     يفالناظر في بحث الأصولي   

تلك المسائل  ثر عموم البلوى في     ألكن  ، في الغالب عند بحثهم فيها    " عموم البلوى " يصرحوا بذكر 

  .)2(واضح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .61ص ، حمد للشنقيطيأد : خبر الواحد وحجته: انظر 1)(

  .178ص ، مسلم الدوسري: عموم البلوى: انظر 2)(
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  ب الأولـالمطل

  وأقسامها، ومكانتها، حقيقـة السنة
  :حقيقـة السنـة .1

ومنه فـلان   ، أي طريقك : فيقال امض على سنتك   ،  )1 ( هي السيرة والطريقة   :السنة لغةً  •

ن بمعنـى   آوقد تكرر إطلاق السنة في القـر      لطريقة المحمودة المستقيمة،    أي ا : من أهل السنة  

  :)2(الطريقة و السيرة مثل

فَانظُرواْ كَيْفَ كَـان عاقبـةُ    دْ خَلَتْ من قَبْلكُمْ سنَن فَسيرواْ في الأَرْضِقَ﴿  قوله تعالى

كَذِّبِين3(﴾الْم(.  

لَكُمْ ويهْديكُمْ سنَن الَّذين منْ قَبْلكُمْ ويتُوب علَـيْكُمْ واللَّـه           يرِيد اللَّه لِيبين    ﴿  قوله تعالى 

يمكح يمل4(﴾ع(.  

 بِشبْرٍ شبْرا قَبْلَكُمْ منْ سنَن لَتَتَّبِعن (قَالَ -- النَّبِي أَن- -سعيد أَبِي عنْ :وفي السنة 

 والنَّصارى الْيهود- - االلهِ رسولَ يا قُلْنَا لَسلَكْتُموه ضب جحْر سلَكُوا لَوْ حتَّى بِذراعٍ وذراعا

  .)5() فَمنْ قَالَ

 .وعند أهل الأصول ، وعند أهل الفقه ،  عند أهل الحديث :السنة شرعاً •

و أمن قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية  --ثر عن النبي  أ هي ما    :السنة عند المحـدثين   

 .سيرة أو سواء كانت قبل البعثة أو بعد البعثة

ألفـاظ  المستحب والمرغـوب والحـسن والأدب        السنة والنافلة والتطوع و    :لسنة عند الفقهاء  ا

  .)6(بجوا الطريقة التي ليست بافتراض ولا مترادفة عند فقهائنا وهي

 أو ر القرآن مـن قـول  غي -- هي كل ما يصدر عن النبي    :السنة عند أهل الأصول    •

  .)1 (ن يكون دليلاً لحكم شرعيمما يصلح لأ، فعل أو تقرير

                                                 
المصباح المنيـر  ، باب السين، 181، لرازيا: تار الصحاح خم: انظر، 226 / 3 ،ابن منظور : لسان العرب  )1(

 .باب السين، 176ص ، لفيومي ا:

 .50ص  ،حمد الشنقيطي أد : وحجتهخبر الواحد  2)(

  .)137 (آية :سورة آل عمران )3(

  .)26(آية: سورة النساء )4(

 .باب ما ذكر عن بنى إسرائيل، كتاب الأنبياء، 3456حديث ، 169 / 4 ،البخاري: صحيح  البخاري )5(

ص ، لـشوكاني ا: لفحولإرشاد ا ، 2/145 ، يمدلآا: الإحكام  : انظر، 92/ 2  ،لسبكي  ا: الأشباه والنظائر    )6(

ص ، لشنقيطي  ا: خبر الواحد وحجته  ، 204ص  ، لجرجانيا: التعريفات، 254ص  ، بن نجيم ا: فتح الغفار  ، 53

51. 
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 :مكانة السنة  .2

 الكتاب في   نفهي تأخذ رتبة التأخر ع    ، )2(هي المصدر التشريعي الثاني التالي للقرآن الكريم        

  .)3 (الاعتبار

 لَمْ تَكُنْ تَعْلَم وكَان فَضْلُ اللَّـه        وأَنْزلَ اللَّه علَيْك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما      ﴿  قال االله تعالي  

 .)4 ( ﴾علَيْك عظيماً

   :وجه الدلالة

 من  ىرضأفسمعت من   ، وذكر الحكمة ، نآفذكر االله الكتاب وهو القر    " :يقول الإمام الشافعي  

  .)- ")5-يقول الحكمة هي سنة رسول االله، أهل العلم

، لأمر االله تعالى إيانـا بإتباعـه      و، صدقهة لدلالة المعجزة على      حج -- فقول رسول االله  

    .)6( ﴾وما ينطقُ عنِ الْهوى إِنْ هو إِلَّا وحْي يوحى﴿ ولأنه قال 

  .)7( كتاباً وبعضه لا يتلى وهو السنة فبعض الوحي يتلى فيسمى

يقبـل   --فهذا عمر بـن الخطـاب        ،)8(في فعله    --ولقد قام الإجماع على إتباعه      

  .)9(" قبلك ما قبلتك--لولا إني رأيت رسول االله"سود ويقول الأ الحجر

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
ص ، لـدركاني ا: التلقيح شرح التنقـيح     ، 305/ 4، لشاطبيا: الموافقات: أنظر، 1/263 ، يلسبكا:  الإبهاج )1(

 40ص  ، خلاف: علم أصول الفقه  ، 144/ 2، بنانيلا: بنانيحاشية ال ، 53ص  ، لشوكانيا: إرشاد الفصول ، 260

 .51 ص ،الشنقيطي: خبر الواحد وحجته، 137ص ، محمود عثمان: القاموس المبين، 

 16ص ، د القرضاوي : المرجعية العليا في الإسلام )2(

 .61لشنقيطي ص ا: خبر الواحد وحجته، 4/307، لشاطبيا: الموافقات 3)(

  .)113(ةآي: سورة النساء 4)(

  .1/78، لشافعي ا:الرسالة )5(

  ).3/4(آية: سورة النجم )6(

  .1/128لغزالي ا: المستصفي )7(

 .252/ 2، لآمديا:  الأحكام  )8(

 .باب تقبيل الحجر، كتاب بدء الوحي، 1610 حديث ، 2/151، البخاري: صحيح البخاري )9(
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  .)1(  ﴾يا أَيّها الَّذين آمنُوا آمنُوا بِاللَّه ورسولِه ﴿يقول االله تعالى

   :وجه الدلالة

وقبول ما جـاء    ،  إلا باعتقاد صدقه   -- سولالإيمان أي التصديق ولا معنى للتصديق بالر      

  . )2(به

فكان ، لحقالمثبت له العصمة لا يقول إلا ا       --ن النبي   أ يقضي العقل السليم ب    :لأمركذلك ا 

ما لم يقم دليل الخصوصية له      ، لتأسي به في جميع أقواله وأفعاله     وا، --واجباً على أمته إتباعه   

--.  
 
 : أقسام السنــة .3

بل هـذا   ، دم ذلك أو اعتبار الصحة وع   ، لم يهمنا في بحثنا هذا تقسيم السنة باعتبار السند        

الـسنة  : نحتاجه في الفصل الثالث فالذي يهمنا في أقسام السنة هو السنة باعتبار ذاتهـا أي              

  .والسنة التقريرية، القولية والسنة الفعلية

 :السنة القولية  •

، )3(تبعا لمقتضيات الأحوال وهي أكثر السنة      --هي الأحاديث التي تلفظ بها الرسول       

   .)4()أُصلِّي رأَيْتُموني كَما لُّواص- ) -مثل حديث النبي 

 بِالنِّيـات  الْأَعْمـالُ  إِنَّما (يقُولُ -- االلهِ رسولَ سمعْتُ قَالَ --عن عمر   وما جاء   

 هـا ينْكح امْـرأَة  إِلَـى  أَوْ يصيبها دنْيا إِلَى هجْرتُه كَانَتْ فَمنْ نَوى ما امْرِئٍ لِكُلِّ وإِنَّما

تُها إِلَى فَهِجْرم راجه 5() إِلَيْه(.  

  

  

  

                                                 
  ).136(آية: سورة النساء )1(

  .2/66 ، لطوفيا: شرح مختصر الروضة )2(

 ـا: تقريب الوصول إلى الأصول   : انظر، 55ص  ، لشنقيطيا: انظر خبر الواحد وحجته    3)( ، 105ص  ، ي  زلج

الرئاسـة  : مجلة البحوث الإسـلامية     ، 40ص  ، خلاف: علم أصول الفقه  ، 25/266، ويتيةالموسوعة الفقهية الك  

  .133 / 27، العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

باب ما جاء في إجازة خبر الواحـد        ، كتاب أخبار الآحاد  ، 7246حديث  ، 9/86، البخاري:  صحيح البخاري  4)(

 .الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام

باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول       ، كتاب بدء الوحي  ، الحديث الأول ، 1/6، البخاري: صحيح البخاري  )5(

--.  
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 :السنة الفعليــة •

فـي شـؤون العبـادات       --هي ما نقل الصحابة رضي االله عنهم من أفعال النبـي            

ومثل السعي بين الصفا والمـروة والطـواف         ، ومناسك الحج ، كأداء الصلوات ، وغيرها

  .)1(وكآداب الصيام، بالبيت

 .)2(بيان للمشكلة ، مفزع في الشريعة ، ملجأ في المسألة --فأفعال النبي    

 :السنة التقريريـة •

مما صدر عن بعض الصحابة من أقوال وأفعـال بـسكوته            --هي ما أقره الرسول     

  .)3( وتأييدههوعدم إنكاره أو بموافقته بإظهار استحسان

   الْولِيـد  بْـن  خَالِد أَن برهأَخْ --عباسٍ بْن اللَّه عبْد  عن  ما جاء في الحديث    :ومثاله

-- قَالُ يالَّذي يْفُ لَهس اللَّه هرأَخْب خَلَ أَنَّهد عولِ مسر اللَّه  -- لَىونَـةَ  عيْمم 

 بِه قَدمتْ )4(محْنُوذًا ضبا عنْدها فَوجد عباسٍ ابْنِ وخَالَةُ خَالَتُه وهى- - النبي زوْجِ

 يقَدم قَلَّما وكَان- - اللَّه لِرسولِ )5(الضب فَقَدمت نَجْد منْ الْحارِث بِنْتُ حفَيْدةُ أُخْتُها

إِلَيْه امتَّى طَعثَ حدحي ى بِهمسيو ى لَهولُ فَأَهْوسر اللَّه -- هدإِلَى ي بالض  فَقَالَـت 

 يا الضبُّ هو :قُلْن ،لَه قَدمْتُن بِما -- اللَّه رسولَ أَخْبِرْن :الْحضورِ النِّسْوة من امْرأَةٌ

 يـا  الضبُّ أَحرام-: -الْولِيد بْن خَالِد فَقَالَ يده- - اللَّه رسولُ فَرفَع ،اللَّه رسولَ

                                                 
، 105ص  ، جـزي   لا: تقريب الوصول إلـى الأصـول     : انظر ، 55 ص، لشنقيطيا: الواحد وحجته خبر   )1(

ص ، خـلاف : علم أصول الفقـه   ، 133 / 27: ميةمجلة البحوث الإسلا  ، 266 /25: الموسوعة الفقهية الكويتية  

40.  

  .16د القرضاوي ص  :المرجعية العليا في الإسلام )2(

  .16 القرضاوي ص د :المرجعية العليا في الإسلام )3(

باب إباحـة   ، كتاب الصيد والذبائح  ، 5147حديث  ، 6/68 ،مسلم: صحيح مسلم : انظر/  مشوياً :أي محنوذاً )4(

  . الضب

 ،سـاكنة  ثم مكسورة بمهملتين حسل أبا ويكنى ،الجرذون من أكبر لكنه الجرذون تشبه دويبة هو :هوالضب  ) 5(

 ويقـال  ،البعير خف في داء والضب ضب له يقال جبل مني من فوبالخي القبيلة سميت وبه ،ضبة نثىللأ ويقال

 لا وأنـه  ،سـنة  سبعمائة يعيش الضب أن :خالويه بن وذكر ،ذكران له يقال ولهذا فرعين الضب ذكر صللأ أن

 أن غيره وحكى واحدة قطعة أسنانه بل ويقال سن له يسقط ولا ،قطره يوما أربعين كل في ويبول ،الماء يشرب

 لأن الـشيء  يفعـل  لا أن أراد مـن  يقوله "الضب يرد حتى كذا أفعل لا:"الأمثال ومن ،العطش هبيذ لحمه أكل

ابـن  : فـتح البـاري    :انظـر / الـشتاء  فـي  جحره من يخرج ولا الهواء وبرد بالنسيم يكتفى بل يرد لا الضب

 .كتاب الصيد والذبائح، باب الضب، 9/633،حجر
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     خَالِـد  قَـالَ  ) أَعافُـه  فأجدني قومي بِأَرْضِ يكُنْ لَمْ ولَكنَّه لاَ :(--قَالَ ؟اللَّه رسولَ

-- رْتُهفَاجْتَر ولُ فَأَكَلْتُهسرو اللَّه -- نْظُر1(ينهني فَلَمْ ي(.  

  : جه الدلالةو

    وإن لم يأكل منـه شخـصياً       بجواز أكل لحم الضب    -- على إقراره   واضحة  هذا فيه الدلالة    

--.  

 أَقطًـا  -- النَّبِـي  إِلَى  --عباسٍ ابْنِ خَالَةُ حفَيْد أُمُّ أَهْدتْ قَالَ -- عباسٍ ابْنِ عنِف

 قَـالَ  تَقَذُّرا) الْأَضب (الضب وتَرك والسمْنِ الْأَقط من- - النَّبِيُّ فَأَكَلَ) وضبا (وأَضبا وسمْنًا

ا ابْنبلَ :سٍعلَى فَأُكع ةائِدولِ مسااللهِ ر -- ْلَوو ا كَانامرا حلَ ملَى أُكع ةائِدـولِ  مسااللهِ ر  

-- )2(.  

  

  :)3(علاقة السنة بالقرآن .4

يظهر ذلك في البيان والتفصيل لمـا       ، ن الكريم آسنة النبوية لها الصلة والعلاقة القوية بالقر      ال

كذلك التأكيد على مـا ورد      ، نآيادة بأحكام جديدة على ما ورد في القر       كذلك الز ، جاء في القران  

  .ن من أحكامآفي القر

 : البيان •

  :جاءت السنة المشرفة مبينة على النحو التالي  

فاالله أمر بالـصلاة    ، كتفصيل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج     : تفصيل الأحكام المجملة  

 كَمـا  صـلُّوا ": مبينة وموضحة تقـول    --فجاءت سنة النبي   ،)4(﴾ الصلَاةَ وأَقيموا ﴿:فقال

  .)5("أُصلِّي رأَيْتُموني

  

  

  

  

                                                 
  .باب إباحة الضب، تاب الصيد والذبائحك، 5147حديث ، 6/68 ،مسلم: صحيح مسلم )1(

 .باب قبول الهدية، كتاب الهدية ،2575 حديث، 155/ 3، البخاري :  صحيح البخاري )2(

خليـل  ، إسماعيل رضـوان  ، حمد أبو حلبية  أ: دراسات في الحديث  ، 212، لأبى زهرة : مكانة السنة : انظر  )3(

  .8ص، الحية

 .)43(آية:  سورة البقرة 4)(

 .باب رحمة الناس والبهائم، كتاب الإيمان، 6008 حديث، 8/9 ،البخاري: البخاريصحيح   5)(
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   حظِّ مثْلُ لِلذَّكَرِ أَوْلَادكُمْ في اللَّه  يوصيكُم﴿: قوله تعالى كتخصيص:تخصيص الأحكام العامة

   اللَّـه  رسـولَ  أَن هريْرةَ بِيأَ عنْ، فجاءت السنة تخصص القاتل فتمنع توريثه     ، )1(﴾ الْأُنْثَييْنِ

-- َلُ (قَالرِثُ لَا الْقَات2() ي(.  

  

 كقولـه   ،نآفقد ورد منع الضرر في أكثر من موضع في القـر          : ن مفرقا آتقعيد ما جاء في القر    

 )4(﴾ لِتَعْتَدوا ضرارا تُمْسكُوهن ولَا﴿   وقوله تعالى  ،)3( ﴾ علَيْهِن لِتُضيقُوا تُضارُّوهن ولَا﴿  :تعالى

 عـنْ ففجاءت السنة تجمعها في قاعدة جامعة       ، )5(﴾ ٌ شَهِيد ولَا كَاتب يضار ولَا ﴿   تعالىوقوله  ، 

  .)6()ضرار ولَا ضرر لَا (أَنْ قَضى -- اللَّه رسولَ أَن- -الصامت بْنِ عبادةَ

 :الزيادة •

    أَن- - هريْـرةَ  أَبِـي  عنْما جاء   مثل  ، نآ على ما في القر    وهى أحكام مستقلة زائدة      

  .)7( )وخَالَتها الْمرْأَة بيْن ولَا وعمتها الْمرْأَة بيْن يجْمع لَا (قَالَ -- االلهِ رسولَ

 : التأكيد •

 ذلك  ومثال، ن كل وجه  فتسمى السنة بالمؤكدة أي الموافقة للقرآن م      ، جاءت السنة تؤكد الأحكام    

 مـسْلمٍ  امْرِئٍ مالُ يحلُّ لاَ (:قَالَ -- اللَّه رسولَ أَن عمه عنْ الرقَاشى حرةَ أَبِى عنْ :ءما جا 

  .)8() منْه نَفْسٍ بِطيبِ إِلاَّ

  

  

  

  

                                                 
 .)19(آية: النساءسورة )  1(

، 6/233، صـحيح : لبـاني قال الأ / باب القاتل لا يرث   ، 2645حديث، 4/233، بن ماجة ا: سنن ابن ماجة    )2(

  .2645حديث

  .)6(آية:  سورة الطلاق3)(

  .)231(آية: سورة البقرة) 4(

  .)282(آية :سورة البقرة )5(

قـال  ، باب من بنى في حقه ما يضر بجـاره        ، كتاب الأحكام ، 2340حديث  ، 27/ 4 ،بن ماجه ا: ابن ماجه  )(6

 .2/2157، التعليقات الرضية: انظر، حسن أو صحيح لكثرة طرقه: لبانيالأ

  .ة على عمتها ولا خالتهاباب لا تنكح المرأ، كتاب النكاح، 5109حديث، 7/12، لبخاريا: صحيح البخاري )(7

باب من غصب لوحاً فادخله فـي سـفينة أو       ،كتاب الغصب ، 100حديث  ، 6/100، لبيهقيا: السنن الكبرى  8)(

  .345 /2 ،صحيح: قال الألباني، بنى عليه جدار
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  المطلب الثاني

  -- رسول االلهسنـةالتي تربط عمـوم البلـوى بصلـة ال
    

صلة إقرار النبي بعموم    ، لانتباه لهما هناك أمران لابد ا   ،  مبحث صلة السنة بعموم البلوى     بداية في 

أما بالنسبة لخبر الواحد مع عموم البلوى هذا ما سيأتي          ، وصلة خبر الواحد بعموم البلوى    ، البلوى

  .بيانه في الفصل الثالث إن شاء االله

  :--بلوى بإقراره فمسألتنا صلة عموم ال

ل هذه المسائل يجد أنهم لم يصرحوا بذكر عمـوم البلـوى فـي            لمث نيبحث الأصولي لباحث في   ا

يتضح ذلك  ، ولكن يجدر الإشارة إلى أثر عموم البلوى في تلك المسائل         ، الغالب عند بحثهم فيها     

  .)1(لال التمثيل لعموم البلوى في ذلك من خ

وقد ،  انتشر وقوعها    إذا كانت الحادثة قد   ، --فالحوادث التي تقع بحضرة رسول االله       

، عن بيان حكمها   --وسكت النبي   ، به البلوى كثر بين الناس الحديث عنها بأن كانت مما تعم          

وته حجه لهذا الإقرار أينمـا      ويكون سك ، فهذا دليل على إجازتها لعموم البلوى بها      ، مع علمه بها  

  .)2(وحسب حكمه، كان

 :صور الإقرار

فياً للجـزم   وبين يديه فيكون وقوعها أمامه كا      -- النبي   أن يكون وقوع تلك الحادثة أمام     . 1

 رأَيْـتُ  لَقَـدْ  قَالَتْ عائِشَةَ أَن- -الزُّبيْرِ بْن عرْوةُ ما جاء عن     ل مث ،بعلمه والإجازة لحكمه  

 -- االلهِ ورسـولُ  الْمـسْجِد  في يلْعبون والْحبشَةُ حجْرتي بابِ علَى يوْما -- االلهِ رسولَ
 .)3( لَعبِهِمْ إِلَى أَنْظُر بِرِدائِه يسْتُرني

 بِحـرابِهِمْ  --النَّبِي عنْد يلْعبون الْحبشَةُ امبيْنَ :قَالَ -- هريْرةَ أَبِي عنْ   وفي رواية 

    .)4( )عمر يا دعْهمْ (فَقَالَ بِها فَحصبهمْ الْحصى إِلَى فَأَهْوى عمر دخَلَ

  

  

  

  
                                                 

 .178ص ، مسلم الدوسري : البلوىعموم  1)(

 .185ص ، مسلم الدوسري: عموم البلوى )2(

 .باب الشعر في المسجد، كتاب المساجد، 454حديث ، 1/98، بخاري ال: صحيح البخاري )3(

 .باب اللهو بالحراب ونحوه، كتاب الجهاد، 2901حديث، 38/ 4 ،لبخاري ا:صحيح البخاري )4(
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   :وجه الدلالة 

والإجازة ، ياً للجزم بعلمه  فيكون ذلك كاف  ، وبين يديه    ، --كان وقوع اللعب أمام النبي      

فمـا كـان مـن      ،  أن المسجد موضوع لأمر جماعة المـسلمين       إلىوفي الحديث إشارة    لحكمه،  

 تـدريب  مـن  بـالحراب  لعبوال ، المسجد في جائز فهو، عمال مما يجمع منفعة الدين وأهله     الأ

 فـي  جـائز  فهو الحرب على والقوة ، للعدوِّ الاشتداد من وهو ، الحروب معاني على الجوارح

 --الرسـول  تـرك  يكون أن يمكن وقد المباح اللهو إلى النظر جواز : وفيه ،وغيره المسجد
 إلى لمحكمةا الحركات تلك بعض وتنقل ذلك في السنة لتضبط ،بالحراب اللعب إلى لتنظر عائشة

  وكـريم  --الرسول خلق حسن من : وفيه ،بذلك وتعرفهم المسلمين أبناء من يأتي من بعض

 وسـتره  -- وقوفـه  ترى ألا ، فيه به والاقتداء امتثاله المسلم يلزم ما ،--لأهله معاشرته

  .)1(اللعب إلى تنظر وهى لعائشة

، نـه رآهـم   أ وعلم قطعـاً     ،الفعل بمشاهدته  --فإقراره  ، فالصورة السابقة هي حجة     

فاللعب مما تعم به البلوى مـن  .)2(ز وقوع ذلك الفعل على تلك الصفةفهذا يدل على جوا ، فأقرهم

  .جهة تكراره من الأطفال

  

قل إليه فكان   لكنه ن و،  ذلك الوقوع  --ي  ولم يشهد النب  ، أن يكون وقوع الحادثة في عصره     . 2

 .وجواز حكمه، كافياً للجزم بعلمه

-نه أجنب في ليله باردة فتيمم وصلى فلما سأل           أ -- بن العاص    وجاء عن عمر   ما   :مثل

-ا        ﴿ الآية   رأقيمحبِكُمْ ر كَان اللَّه ّكُمْ إِنلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسفذكر للنبي ، )3 ( ﴾  و--  ، فلم يعنف 

)4(.  

وقوع أو لم   بالحادثة سواء شاهد ال    --وذلك بعلم الرسول    ، فهذه الصورة من الإقرار حجة    

ويـصعب  ، فأن يكون الإنسان عرضة للحدث هذا أمر طبيعي يتكرر مع جنس البشر           ، )5 (يشاهد

 جاء يؤكد على مراعاة سنة رسـول        -- النبي رفالقرا، وأمر لا يمكن تجاهله   ، احترازهم عنه 

--لمثل هذه الحالات التي يحتاج الناس معرفة حكمها معرفة أكيدة .  

                                                 
 .65حديث ، 2/104، بن بطال ا: شرح صحيح البخاري  )1(

  .86ص ، أبو الوليد الحفيد: الضروري في أصول الفقه )2(

  ) .29(آيةمن : اءسورة النس )3(

  .باب التيمم للوجه والكفين، كتاب التيمم، 334حديث ، 1/77، البخاري:  صحيح البخاري)4(

، فتح الباري لابـن حجـر     : انظر   / 2/101، محمد الأشقر   : أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية      5)(

3/335.  



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א����yא�����1�%�����}�����w���א�������f*%��~}מ�א�����% ��� 

 -74-

 البلوى  مما تعم به  وكثر بين الناس الحديث عنها بأن كانت        ، تشر وقوعها إذا كانت الحادثة ان   . 3

فهل يعتبر السكوت هنا من قبيل الإقرار المعتبر حجه          ،   --حكمها النبي   وسكت عن بيان    ، 

  في الشرع ؟

  .)-()1- االلهِ رسولِ عهْد علَى نَفْعلُه كُنَّا  (--هنا الصورة من قبيل قول الصحابي

، ال عدم اطلاعه  عليها واستبعاد احتم   --هذا حاله فإنه يغلب على الظن اطلاع النبي         ما كان   

عن التعرض لأمر تلك الحادثة يدل على إقراره العمـل           --فسكوت النبي   لعموم البلوى بها،    

  .بها

  

  :من الأمثلة على ذلكو

 -- اللَّـه  رسـولِ  أَصْـحاب  كَان :(يقُولُ -- أَنَسا سمعْتُ قَالَ --قَتَادةَ عنْ .1
وننَامي ثُم لُّونصلاَ يو ئُونضتَو2() ي(. 

  .)3(" يشاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة وضوء--والنبي :" وفى رواية

 ينتظـرون العـشاء      -- كان أصحاب رسـول االله    : قال --وفي رواية لأنس بن مالك    

  .)5(" رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون)4(خفقحتى ت، قعوداً: حسبه قالأ"، فينامون

   :وجه الدلالة

وكانت الحادثـة بحـضرة     . أي مما تعم بهي البلوى      ، لما كانت الحادثة مما يتكرر وقوعها       

 وتـزداد  ،وكان ساكتا عن الإنكار على أصحابه يكون بذلك الإقرار حجه     ، --رسول االله   

وهـو  ،  ذلك --يعلم النبي لا  ه يستبعد أن    حجية الإقرار لأنه مما تعم به البلوى كذلك فأن        

  ". يشاهدهم على تلك الحالة--والنبي"الذي يخرج عليهم إماما ليصلي بهم والرواية تقول 

                                                 
 .باب الصلاة قبل المغرب، ةكتاب الصلا، 1184حديث ، 2/69، البخاري: صحيح البخاري 1)(

باب الدليل على أن نـوم الجـالس لا يـنقض           ، كتاب الطهارة ، 861حديث  ، 1/196، مسلم: صحيح مسلم  )2(

  .الوضوء

 .باب في النوم الذي ينقض الوضوء ،119حديث ، 61ص، لربيع بن حبيبا: الجامع الصحيح) 3(

/ 2، بن منظورا: لسان العرب: انظر/ نام نومه: أيويقال خفق فلان خفقة ، الخفقان هو الاضطراب: تخفق )(4

 .2/56، بن الأثيرا: النهاية في غريب الحديث، 243 / 25،مرتضى الزبيدي : تاج العروس: انظر ، 1214

: قـال ابـن حجـر     ، باب ما خرج من كتاب الوضوء     ، 26حديث  ، 11ص  ، الشافعي: مسند الإمام الشافعي   )5(

  .3881حديث ، 9/31، روضة المحدثين:  انظر/صححه الدارقطني وأصله في مسلم
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فيغلب على الظن اطلاع النبي علـى هـذا         ، فهذا الأمر يشيع وينتشر لعموم البلوى به          

إذا ، نام جالساً ينتظر الـصلاة    فلا يلزم من    ، إقرارا لهم على ذلك العمل    ، فيكون السكوت ، الأمر

  .كان النوم يسيراً أن يعيد الوضوء

 زمـانِ  في الْمسْجِد في وتُدْبِر وتُقْبِلُ تَبولُ الْكلَاب كَانَت"ما جاء في الحديث السابق ذكره    .2

 .)1( "ذَلِك منْ شَيْئًا يرشُّون يكُوْنُوا فَلَمْ -- االلهِ رسولِ

  : وجه الدلالة

حيثُ عسر وصعوبة احتراز المسجد على      ، هذه الحادثة مما تشيع وتنتشر لعموم البلوى بها       

فهي حادثه  ،  المسجد   ىوبسبب تكرار تردد الكلاب عل    ، في ذلك الزمان  تردد الكلاب عليه    

 طهارة المكان لأجـل هـذه        على إقرار --فيكون سكوت النبي    ، )2(مما تعم بها البلوى   

  .الأحوال

بطهارة المسجد مع أن الكلاب لا نـأمن منهـا أن تتـرك              --س إقراره   ويمكن أن نقي  

، أو قد يبولون  ، فمن هنا نقول أن الأطفال الصغار من يحملون في ملابسهم الأذى          ، نجاسة

وصعوبة الاحتراز  ، فإن لهم نفس الحكم وذلك لكثرة تكرار الأطفال وترددهم على المسجد          

  .مما ينتج من الأطفال من أذى

      

 مـاء  معهما ولَيْس الصلاَةُ فَحضرت سفَرٍ في رجلاَنِ خَرج :قَالَ الْخُدْرِى سعيد أَبِى عنْ .3

 يعـد  ولَـمْ  والْوضوء الصلاَةَ أَحدهما فَأَعاد الْوقْت في الْماء وجدا ثُم فَصلَّيا طَيبا صعيدا فَتَيمما

الآخَر ا ثُمولَ أَتَيسر اللَّه -- افَذَكَر ذَلِك ى فَقَالَ لَهـدْ  لَمْ لِلَّذعـبْتَ  (يالـسُّنَّةَ  أَص  أَتْـكأَجْزو 

لاَتُكص( َقَالو أَ ىلِلَّذضتَو ادأَعو) لَك تَيْنِ الأَجْرر3()م(. 

   :وجه الدلالة

ويعـم  ، ان الإسلام فهي مما يتكرر وقوعـه      كالحادثة تتعلق بالصلاة التي هي ركن من أر        

 لمن  --فكان لزاماً بيان الحكم  كذلك وإن إقرار النبي        ، المكلفينالبلوى بتكرارها على    

وتكرارها ، أصاب السنة ولمن لم يصب فهو دليل أن هذه المسألة مسألة التعرض لها أكيد               

فكـان  لفين فـي الـسفر،      طع الماء على المك   أن يق ،  أسفار الناس بها   فهي أمر تعم  ، حتمي

                                                 
باب إذا شرب الكلب فـي إنـاء أحـدكم         ، كتاب الطهارة ، 174حديث  ، 1/146، البخاري: صحيح البخاري  )1(

  .فليغسله سبعا

  .263ص ، د صالح بن حميد: الحرج في الشريعة الاسلاميهرفع  2)(

  .نفس المرجع،  حديث صحيح:بانيلقال الأ، 338حديث ، 1/133، أبو داود:  سنن أبي داود )3(
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 أسـباب لعمـوم     ىهعن المكلفين   ورفع الضرر والحرج    ، وضرورة الأمر ، تكرار السفر 

  .البلوى

 قَوْمـه  يـأْتي  ثُـم-  - النَّبِـي  مع يصلِّي --معاذٌ كَان قَالَ االلهِ عبْد بْنِ جابِرِ عنْ 

   )1(بِهِمْ فَيصلِّي

 اقتـداء   نـه يـصح   أو، يدل على إباحة هذا العمل    ،  عن التعرض لهم   --ت النبي وسك

كذلك ، فشيوع أمر هذه الحادثة وانتشاره واضح إذ أن الصلاة تتكرر         ، )2(المفترض بالمنتقل 

ثم إن المدينة صغيره فيغلب على الظـن شـيوع   ، ذا العملمع طول المدة التي وقع فيها ه   

ثم إن هناك قرينه تدل     ، ها على أمر  --أمر هذه الحادثة ويغلب على الظن اطلاع النبي       

هو إحـداث   ، -وهي أن هذا الفعل من معاذ       ،  على هذا الفعل   --على اطلاع النبي  

 في  -- أن يقدم على ذلك إلا وقد علم إذن الرسول         ،--ذ  ولا يظن بمعا  ، شرع جديد 

  .)3(  رضى االله عنهموهذا هو شأن الصحابة، ذلك  الفعل

  

  : الخـلاصـــة

إلـى التـأثر فـي       تتجـه    --الصلة بين عموم البلوى وإقرار النبي          مما سبق تبين أن     

لوى بالحادثة التي هي محـل       في الحادثة التي عمت الب     ةفيكون الإقرار حج  ، الاحتجاج بالإقرار 

 الحادثة  --وإذا لم يحضر النبي   ،  قد ينعدم إذا انعدم عموم البلوى      والاحتجاج بالإقرار البحث،  

  .وعدم اطلاعه عليها، فاؤهاخلب على الظن ويغ، ولم ينقل إليه وقوعها

  
 
 
  

   

  

  

  
                                                 

   .باب إذا صلى ثم أم قوماً، كتاب الآذان، 711حديث، 1/143، البخاري: صحيح البخاري) 1(

  .1/431، ابن تيمية: الاختيارات الفقهية، 8/257، ابن الملقن أبو حفص الشافعي المصري: تحفة المحتاج) 2(

  .185ص ، مسلم الدوسري: عموم البلوى 3)(
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  المبحث الثالث
  )صلــــة عمـــــوم البلـــــوى بالإجمـــــــاع(
  

  : وفيه مطلبــــان

  .وحجية كل منهما، وبيان نوعيه،  حقيقة الإجماع:المطلب الأول

  . صلة عموم البلوى بالإجماع:المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  وحجية كل منهـما، وبيان نوعيه، حقيقة الإجماع
  

فقبل بيان الصلة بين عموم البلوى والإجماع يلزم ، الإجماع دليل من أدلة الشرع المتفق عليها

  .بيان حقيقة الإجماع لغة واصطلاحاً

  :)1(يأتي  على عدة معاني منها : الإجماع لغة

فَأَجْمعوا ﴿  وقوله تعالى)2( ﴾فَأَجْمعواْ أَمْركُمْ﴿  ومنه قوله تعالى   :الإعداد والعزيمة على أمرها   . 1

لا صيام لمن لم يجمع     "ومنه ما روي عن حفصة رضي االله عنها أنها قالــت           ، )3( ﴾ كَيْدكُمْ

  .)4("الصيام قبل الفجر

 .)5( ﴾ التَّغَابنِيوْم يجْمعكُمْ لِيوْمِ الْجمْعِ ذَلِك يوْم﴿  ومنه قوله تعالى:تجميع الشئ المفترق. 2

  .)6( ﴾فَلَمّا ذَهبوا بِه وأَجْمعوا أَنْ يجْعلُوه في غَيابة الْجبِّ  ﴿ ومنه قوله تعالى :الاتفاق . 3

 لاختلافهم في    تبعاً  كثيراً يختلف الأصوليون في تعريف الإجماع اختلافاً     : الإجماع اصطلاحا   

  :فمن هذه التعاريف، انه وشروطه وأحكامهكثير من مسائل الإجماع المتعلقة بأرك
 

علي أي أمر مـن أمـور       ، بعد وفاته ، -- العصر من أمة محمد       هو اتفاق مجتهدي   الإجماع •

 .)7(الدين

  

  

  

                                                 
  .67ص، لفيوميا: المصباح المنير، 72ص، لرازيا: ر الصحاحمختا )1(

  ).71(من آية: سورة يونس )2(

  ).64(من آية: سورة طه )3(

باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من ، كتاب الصيام، 511 / 4، لنسائيا: سنن النسائي )4(

  .نفس المرجع، صحيح موقوف: لبانيقال الأ، التطوع

  ).9(آيةمن : تغابنسورة ال )5(

  ).15(آية: سورة يوسف )6(

  يالتفتازان :شرح التلويح علي التوضيح:  انظر،845 / 2،  النملةمد عبد الكري: المهذب في علم أصول الفقه 7)(

، 48 / 1، ابن النجـار   :شرح الكوكب المنير  ، 46ص، أبو الوليد الحفيد  : الضروري في أصول الفقه   ، 89 / 2، 

التمهيد في  ، 24ص، لجرجانيا: التعريفات، 350ص، بن نجيم الحنفي  ا: فتح الغفار ، 168 / 1 ،لآمديا :الإحكام

  .451ص ، لإسنويا: الفروع علي الأصول تخريج
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 علـى   --اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد      : وقال القرافي في تعريف الإجماع أيضا أنه       •

 .)1(أمر من الأمور

 علـى   --بعد وفاة النبي   --مة محمد أمن    اتفاق العلماء  :الإجماع هو أن  ويمكن أن نقول    

 . وهو نفسه التعريف الأول، حكم شرعي لم يرد فيه نص
 

 :أنـواع الإجمـاع وحـجيتـه

وسوف أوضح المقصود بكل واحد     ، وسكوتي، صريح: الإجماع من حيث طريقة حدوثه نوعان     

  .منهما وبيان حجية كل منهما إن شاء االله تعالى

على حكم  ،  ما اتفقت عليه كلمة الأمة أجمعها من جميع المجتهدين         : الصريح هو  الإجماع •

مثل الإجماع على حد شـارب      ، بفتوى أو قضاء  ، بالقول وإبداء الرأي صراحة   ، شرعي

 .)2(الخمر ثمانين جلدة 

فهو مما  ، فة يرجع إليه ونحوه   ي الإجماع الصريح هو قاعدة من قواعد الملة الحن        :حجيته  

فهو حجة من حجج الشرع ودليل من دلائل        ، لا خلاف فيه بين علماء المسلمين     يتيقن أنه   

يثبت بها الحكم يقينا ويجب العمـل بـه         ، وهو حجة مقطوع بها   ، االله تعالي على الأحكام   

  .)3(على كل مسلم ومسلمة

 هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من             :الإجماع السكوتي  •

ولا عذر يمنعهم من    ، ا ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار      فيسكتوا أولً ، عصرأهل ذلك ال  

 .)4(الموافقة أو المخالفة 

  

                                                 
، 109ص،  لـشوكاني ا: إرشاد الفحول ، 349 / 2، لسبكيا: الإبهاج، 2554 / 6، لقرافيا: نفائس الأصول  )1(

أبـو الحـسين    : د في أصول الفقه   تمالمع، 20 / 4، لرازيا: ولالمحص، 278 / 1، لأصفهانيا: بيان المختصر 

  .2554 / 6، زدويلبا: كشف الأسرار، 3 / 2،  البصري

  .220ص، د ماهر الحولي: أصول الفقه الإسلامي، 33ص ، لجصاصا: الإجماع: نظرا) 2(

ص ، لإسـنوي ا: مهيـد الت، 97 / 2، يالتفتـازان : شرح التلويح ، 462 / 1، لسمعانيا: قواطع الأدلة : نظرا )3(

 / 1، لـرازي ا: المحـصول ، 33ص، لجصاصا: الإجماع، 137 / 3، لطوفيا: شرح مختصر الروضة  ، 451

، 435ص  ، لبـاجي ا: إحكام الفصول ، 1058 / 4، لبغداديا: العدة، 372 / 3، زدويلبا: كشف الأسرار ، 215

 خالف النظام والـشيعة والخـوارج     و، 500 / 2، بن قدامه ا: روضة الناظر ، 665 / 2، لشيرازيا: شرح اللمع 

 .11ص،لشوكانيا: إرشاد الفحول: أنظر،  هذا محال عقلا:وقالوا

، خلاف: علم أصول الفقه، 127ص، الشوكاني: إرشاد الفحول، 48 / 1، لطوفيا: شرح مختصر الروضة  )4(

 .121ص، د الحولي: أصول الفقه الإسلامي ، 57ص
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حتى وصلت إلى   ،  في حجية الإجماع السكوتي ذكر العلماء الكثير من الأقوال         :حجيتـه

  .)1(ثلاثة عشر مذهبا 

، والجمـع فالإجماع مصدر شرعي مهم عليه مدار معظم الأحكام الشرعية في الفـرق             

  .)2 (وبه إعتضاد الاستنباط في طرق الفكر، استناد المقاييس والعبروإليه 

  

  .)3(من أدلة الشرع بعد الكتاب والسنةفلا خلاف بين الأصوليين على أن الإجماع هو دليل 

بل ويرتقي بالأدلة الأخرى إلى مزيد مـن القـوة          ، فالإجماع دليل قوي يغنينا عن باقي الأدلة      

بـل  ، على المجتهد طلب الدليل الذي صدر الإجماع عنه     ب  يج لا": نو الأصولي يقول، والصحة

  .)4("حد أدلة المسألةأإن ظهر له أو نقل إليه كان 

  

  .)5( ن أنه من أعظم أصول الدينويكفي أن نقول في حجية الإجماع ما قاله الأصولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .538 / 3، لزركشيا: البحر المحيط )1(

   .45ص، إمام الحرمين الجويني:  غياث الأمم2)(

 .18ص، لجصاصا: الإجماع 3)(

: البحر المحيط، 3/147، بن أمير الحاجا: التقرير والتحبير: انظر، 1/211،لشوكانيا:  إرشاد الفحول4)(

 .3/503، للزركشي

 .3/328 ،لبزدويا: كشف الأسرار: انظر، 1/280،لآمديا: الإحكام )(5
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  المطلب الثاني

  ـاععمـوم البلـوى بالإجمالتي تربط صلـة ال
  

ولكنهم بينوا هذه الصلة    ، لم تنص كتب الأصوليين صراحة علي صلة عموم البلوى بالإجماع             

  .السكوتي لدرجة القطع يرتقي بالإجماع عموم البلوىفقالوا أن ، في الإجماع السكوتي

لأنه لا  ، من العلماء من جعل الظنية تنتفي عن الإجماع السكوتي بطول الزمان وتكرار الواقعة            و

   .وز السكوت مع طول الزمان يج

ازلـة إذا   والدليل عليه في العـادة أن الن      ،  الرضا ىفيكون السكوت مع طول الزمان دليل عل      

 فلما لم يظهر خلاف ذلك مـع        ،في طلب الحكم وإظهار ما عندهم فيها      نزلت هرع أهل الاجتهاد     

لو أظهروا الرضـا     بمنزلة ما    رنهم راضون بذلك فصا   أ ىدل عل ، طول الزمان وارتفاع الموانع   

  .)1 (والقول والفعل

 وهو مـا     وقوعه والسؤال عنه   ما كثر وتكرر   إذاكم الإجماع السكوتي إلي القطعية      رتقي ح يإذن  

تكرار الفتيا مع طول المدة وعدم المخالفة يفضي إلي         " ن  وهذا ما قرره الأصولي   ،  تعم به البلوى  

  .)2(" القطع 

،  فلما كانت الواقعة مما تتكـرر      "امتداد الزمن " و   "لتكرارا"وتقرر سابقا في أسباب عموم البلوى       

فإذا كانت الفتوى مما تعـم بهـا        ، فهذا يجعل الحكم فيها لازم وقطعي     ، ومما يمتد زمن وقوعها   

لأنه لا يتصور سكوتهم إلا     ،  فيها بالحجية والقطع والثبوت    السكوتي حجية الإجماع    ىالبلوى تقو 

  .عن رضا وإقرار بالحكم الصادر 

 أن يفتي بعض المجتهدين ويسكت الباقون بعد علمهـم جميعـا بـذلك ولا               :صورة المسألة ف

  .وقد مضت مدة النظر والتأمل، يظهر مخالفة

، فهنا عموم البلوى يكن له الدور البارز في الارتقاء بالإجماع الـسكوتي للحجيـة والقطـع               

 الحادثة التي عمـت بهـا       والحجة أن عموم البلوى تقضي بوجود الحاجة العامة إلى معرفة حكم          

                                                 
  .501 / 2، يأبو المعالي الجوين: أنظر البرهان، 555 / 3،  لزركشيا: حيطالبحر الم )1(

شرح تنقيح  ، 384 / 4، لسبكيا :رفع الحاجب، 1621 / 14،  الحنبلييالمرداو: التحبير شرح التحرير

، 392ص ، لشيرازيا: التبصرة، 10ص، ف محمد المحمدد خل: أحكام الإجماع، 53 / 2،  القرافي:الفصول

  .6 / 2، السمعاني: دلةقواطع الأ

: التمهيد، 360 / 3، ه أمير بادر شا:تيسير التحرير: أنظر، 105 / 3، ابن أمير الحاج: التقرير والتحرير )2(

  .280 / 2، لسبكيا: الإبهاج ، 451 / 1، لإسنويا
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فان احتمال رضا بقيـة المجتهـدين       ، فإذا صرح بعض المجتهدين برأيه في تلك المسألة       ، البلوى

  .يقوى لأنها حادثة لا يتم تأخير الحكم فيها

وسكوت أهل العلم عن قول آخرين يـدل        ، فالحادثة التي تعم بها البلوى يلزم بيان الحكم فيها        

   .على إقرارهم لحكم الآخرين

ومن العلماء من قال أن الإجماع السكوتي حجة ودليل على الموافقة إذا وجدت القرائن التي تدل                

 .)1(وفي نظرنا أن من تلك القرائن عموم البلوى، على الرضا

- وسبق أن إقـراره      ،)-) 2-أن الإجماع السكوتي نازل منزلة إقراره       : ومن العلماء من قال   

-         البلوى وكذا الإجماع السكوتي إن كان بقرينة مـا تعـم بـه             حجة قوية إن كان مما تعم به

 .يقوي الاحتجاج به والثبوت، البلوى

السكوت في هذا المقام مرة أخرى بعد أخرى يحـدث          " وقال  القطعية  صاحب مسلم الثبوت    وأيد  

فان العادة محيلة للسكوت في كل مرة من غيـر رضـا            ،  بالرضا كما في التجريبيات    ضرورياً

 .)3(به

مثلة في هذا لم توجد بالتصريح لبيان الصلة بين الإجماع السكوتي وعمـوم البلـوى ولكـن      والأ

  .الثبوت إن كان مما تعم به البلوىيقوى الإجماع السكوتي في الحجية والقطع و

  

  

  :ومن الفروع الفقهية على ذلك

         :عدد ركعات صلاة التراويح  .1

كانوا يقومون التـراويح بعـشرين       --  عهد عمر بن الخطاب    ىورد أن الناس كانوا عل    

  . أن يصلي بهم في رمضان عشرين ركعةأمر رجلاً: أنه --وورد عن علي ، )4(ركعة

   :وجه الدلالة

فيحتاج جميع المكلفين   ، وهي تتصل بأمر يتعلق بالتكليف    ، هذه واقعة وقعت مع جميع الناس     

 فنكاد نجزم   ، إلى معرفة حكمه    من جهة تعلق حاجة العامة     فقد عمت به البلوى   ، لمعرفة حكمه 

فلما سكتوا ولم ينكر ذلك أحد دل علـى         ،  هذه الحادثة  ىباطلاع الصحابة جميع الصحابة عل    

                                                 
  .147ص، لدوسرىا: عموم البلوى 1)(

  .205 / 2، لزركشيا: ور في القواعدثالمن 2)(

  .232 / 2، ابن نظام الدين: حموت بشرح مسلم الثبوتفواتح الر 3)(

إسناده : قال الألباني، باب في صلاة رمضان، 7763حديث ، 5/223، بن أبي شيبةا: بن أبي شيبةامصنف  4)(

 .76ص، لألبانيا: انظر صلاة التراويح، ضعيف
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ل في صلاة التـراويح بعـشرين       فإقرار الحكم بعشرين ركعة وإجماعهم على مشروعية التن       

  .)1(ركعة 

 أنها إجماع مـنهم     ىلفكان سكوت الصحابة في هذه الحادثة التي تتكرر ويمتد زمنها دليل ع           

  .عليها فهي مما تعم بها البلوى فكان إجماعا سكوتياً قوياً

  

  :توريث المطلقة بائنا في مرض الموت .2

،  في مرض الموت   اًنائبالقول بتوريث المطلقة    ، ورد عن عمر وعثمان رضي االله عنهما      

 عبْـد  طَلَّـقَ  :-- تضامر الكلبية من عبد الرحمن عوف      ،--عثمان  فلقد ورث   

 عـدتها  في وهى ماتَ ثُم فَبتَّها الْكَلْبِيةَ الأَصْبغِ بِنْتَ تُماضر- - عوْف بْن الرحْمنِ

  .)2(مبْتُوتَةٌ تَرِثَ أَنْ أَرى فَلاَ أَنَا وأَما : الزُّبيْرِ ابْن قَالَ--عثْمان فَورثَها

   :وجه الدلالة

إلا أنـه لمـا   ، لتعلقه بشخص واحـد ، تمل عدم بلوغه الصحابة  صحيح أن هذا الأمر يح    

 كثيـر مـن     ىلتكرارها ولتضمنها ضرر يقع عل    ، كانت هذه الحادثة مما تعم بها البلوى      

فان احتمال بلوغ توريث المطلقة من زوجها فـي مـرض المـوت             ، النساء ويراد دفعه  

 طلبه فـي الـدهماء      فهي حكم شرعي يشتد   ، للحاجة إلي معرفة حكم هذه الحادثة     ، يقوى

 ـ          ، فيقتضي اشتهاره وكثرة السؤال عنه      ىفلما سكت الصحابة ولـم ينكـر أحـد دل عل

 منهم على توريث المطلقة بائنا في مـرض المـوت مـن             يكون ذلك إجماعاً   ل ،رضاهم

  .)3(زوجها 

عن هذه الحادثة التي تعم بها البلوى يدل ذلـك          ، فكان سكوت الصحابة رضي االله عنهم     

  .لإجماع بدرجة قوية من الحجةعلى أن هذا ا

  

  

  

  

  

                                                 
، هوتيلبا :كشاف القناع، 604 / 2،  المقدسيةبن قداما: المغني، 288/ 1، الكاساني: بدائع الصنائع : نظرا )1(

1 / 425.  

   .ورذباب الاستثناء في الطلاق والعتق والن، كتاب الطلاق، 15521حديث ، 7/362، لبيهقيا: السنن الكبرى) 2(

  .195 / 194 / 9، بن قدامه المقدسيا: المغني 3)(
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  :عدم إقامة الحد على من سرق مضطرا .3

وكان ، من سرق مضطرا  ،" لا يقطع في عام الرمادة    " --ورد عن عمر بن الخطاب      

  .)2(" سنَة عامِ في ولاَ ، )1(عذْق في يقْطَع لاَ ":--عُمرُ يقول

  .)3(في عام الرمادةفلم يقطع سارقاً ، عامةوكان ذلك لأجل الضرورة ال

  :وجه الدلالة

  إلا أنه لما كانت الفاقة والحاجة الشديدة ،         الحكم الشرعي الأصيل في السرقة هو القطع

  وهذا هو عموم البلوى ،  عمر في الحكم لتكون الفتوى على خلاف الأصل--        اجتهد

  .        ما كان على خلاف الأصل

،  إلا أنه مما ينتشر    ، رضي االله عنهم   جميع الصحابة --ر  بالتأكيد لم يحضر قضاء عم    

 الظن اطلاع بقية    ىفيغلب عل ، لتعلقه بحال ضرورة عامة أصابت الناس في ذلك الزمان        

فلما سكتوا ولـم ينكـروا دل       ، لحاجتهم إلى معرفة حكم تلك الحادثة     ، الصحابة على ذلك  

  .اعلى رضاهم فيكون إجماعا منهم على عدم قطع من سرق مضطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
: شرح النووي على مسلم: انظر/ وبكسر العين هو الغصن من النخلة،  بفتح العين هو النخلة بكاملها: العذق)1(

   .7/72، لنوويا

، باب في الرجل يسرق الثمر والطعام، 29179حديث ، 14/479، ابن أبي شيبة:  مصنف ابن أبي شيبة2)(

  ،ةبن قداما: المغني ، 379 / 13،بن حزم ا: المحلي، 12 / 11 / 3، بن القيما: إعلام الموقعين :انظر

 8 / 278. 

 .7/284، وهبة الزحيلي: سلامي وأدلتهالفقه الإ: انظر )3(
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  بعارالمبحث ال

  

  )صلــــة عمـــــوم البلــــــوى بالقيـــــاس(
  

  :وفيه مطلبـــــان

  .حقيقة القياس وأركانه وبيان مكانته: المطلب الأول

  .صلـة عمـوم البلوى بالقيــاس: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  حقيقة القياس وأركانه وبيان مكانته
، فعن طريقه نجد لكل واقعة حكما، قياس هو المصدر الشرعي الرابع للأحكام الشرعيةال  

ويكشف حكم الشريعة فيما ، وذلك لأنه مصدر شرعي يساير الوقائع المتجددة، اًولكل حادثة حديث

، وأركانه، من بيان حقيقة القياسفقبل الخوض في بيان صلة عموم البلوى بالقياس لابد ، يقع

  .  هتوبيان مكان

  :حقيقة القياس. 1

  .)1( على مثاله  قدرهإذا: قاس الشئ بغيره وعلى غيره: ومنه، المساواة والتقدير: القياس لغة

  :القياس اصطلاحاً 

فعـرف  ، )2("لاشتماله على حقائق مختلفة   ، يتعذر الحد الحقيقي في القياس     : "قال إمام الحرمين  

ن هذا الخلاف بناءً على وجهات نظر المعرفين فـي          كا، القياس بتعريفات كثيرة مختلفة العبارات    

  .)3(؟ى الأحكام؟ أم هو من صنع المجتهدهل هو دليل نصبه الشارع للدلالة عل، القياس

   :ومن تعاريف القياس

  .)4("لأصل في علة حكمهمساواة فرع " :تعريف القياس عند ابن الحاجب هو

لتعدية الحكم من المنصوص عليـه إلـى        ، هو المعنى المستنبط من النص    القياس  : وقيل أيضاً 

  .)5(غيره

  .)6(تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة :فالقياس هو

جميع ما سبق ذكره هي مصطلحات وتعريفات شرعية صحيحة للقياس كل من حـسب وجهـة                

وتحقق في النهاية استنباط الحكم للواقعة التي       أركان القياس،   تشترك في اشتراط    ، نظره الخاصة 

  . فيهالا نص

  

                                                 
: المصباح المنير، 303ص، لرازيا: مختار الصحاح: نظرا، 16/411، مرتضى الزبيدي: تاج العروس )1(

  .766/ 2، جماعة من النحويين: المعجم الوسيط، 310ص، لفيوميا

 .2/91، لشوكانيا: إرشاد الفحول: نظرا، 4/4، لزركشيا: البحر المحيط 2)(

  .1/201، محمد مصطفى شلبي: ل الفقه الإسلاميأصو 3)(

: بيان المختصر: نظرا، 287ص، عضد الدين الإيجي: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ) 4(

 .2/234، لأصفهانيا

  .290ص، لجرجانيا: التعريفات: نظرا، 333ص، يلدركانانجم الدين : نظر التلقيح شرح التنقيحا ) 5(

 .357ص،  نجيم الحنفىبنا: فتح الغفار ) 6(
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القياس هو إثبات مثل حكـم      : تعريف الإمام البيضاوي قال   ، ومن هذه التعريفات وأجملها     

  .)1(معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت

  :)2 (شرح التعريف

وهو مطلق إدراك النسب سواء علـى جهـة         ،  جنس في التعريف تشمل كل إثبات      :إثبات 

  .الإيجاب أو النفي

إثبات المجتهد حكما   : لموصوف محذوف تقديره حكم مماثل لحكم معلوم ومعناه        صفة   :مثل 

  .مماثلاً لحكم معلوم آخر

 إشارة إلى حكم الأصل والحكم هنا إدراك النسب التامة سواء فرعيـة أم لغويـة أم                 :حكم 

  .غير ذلك

  .يتوهم الدور وعبر بمعلوم حتى لا، أي الأصل المقاس عليه: معلوم   

  .ثبت به الحكم ثانياً وهو ما، هو الفرع: وم آخرفي معل  

 للإشارة للعلة وهو القدر المشترك الذي يوجب الاستدلال فـي           :لاشتراكهما في علة الحكم    

  .الحكم

  . أي القائس وهو المجتهد المطلق والمقيد الذي يقيس على مذاهب إمامه:عند المثبت  

  :أركان القياس. 2

  .حكم الأصل ، العلة، عالفر، الأصل: وهى أربعة أركان

وهو محل الحكـم الـشرعي الثابـت بـالنص أو      ، )3( هو محل الحكم المشبه به     :الأصل •

 .)4(الإجماع

 .)6 (وهو الحكم المتنازع فيه، )5( وهو المشبه وهو الحكم المتفرع عن القياس:الفرع •

 ـ             :حكم الأصل  • رع  هو الحكم المقيس عليه الثابت بنص أو بإجماع ويراد إثبات مثلـه للف

 .)7 (المقيس

                                                 
: المهذب، 2/70، لسمعانيا: قواطع الأدلة، 2/118، لإسنويا: نهاية السول: نظرا، 3/3، لسبكيا: الإبهاج )1(

 .2/1830، عبد الكريم النملة

  .28,23ص، محمد نصار الحريتى: ما لا يجرى القياس فيه 2)(

: البحر المحيط، 2/105، الشوكاني :إرشاد الفحول: نظرا، 2/253، حسن العطار: حاشية العطار 3)(

  .7/3142،  الحنبلييلمرداوا: التحبير شرح التحرير، 4/68، لزركشيا

  .116ص، محمد سعيد منصور. د: مفتاح الوصول إلى علم الأصول 4)(

  .3/387، هأمير بادر شا: تيسير التحرير، 3/167، بن أمير الحاجا: التقرير والتحبير )5(

 .3/230، لطوفيا :شرح مختصر الروضة )6(

 .49ص، محمد الحريتى: ما لا يجرى القياس فيه 7)(
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فحكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص أو الإجماع في الأصـل ويـراد                (

 )إثباته للفرع باستعمال القياس

مثل ، )1( هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع وعلق عليه جلب الحكم الشرعي           :العلة •

2 (فهي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة، مت الخمر لعلة الإسكارحر(.  

: الخمـر ،  الفـرع  :النبيـذ ،  مت النبيذ قياسا على الخمر لعلة الإسكار في كل         حر :مثال

  .الحرمة : حكم الأصل، العلة: الإسكار، الأصل

  :مكانة القياس. 3
وأنه المصدر الهـام     ،رابع بعد الكتاب والسنة والإجماع    القياس هو المصدر التشريعي ال    

فهو دليل نصبه الشارع لمعرفة الأحكام      ه المستجدات،   ة لتستمر وتبقى وتواج   الذي يرقى بالشريع  

ذا لم يوجد ما هو أقوى منه و لذلك كان في المرتبة الرابعة فـي قائمـة                 إيلجأ إليه إلا     ولكنه لا 

  .)4( " أحد عن القياسيلا يستغن: "لذلك قال الإمام أحمد ، )3(الأدلة

 الاجتهاد أو يستنبط حكمـاً شـرعياً       فلا يمكن أن يبلغ أحد    ،  هو من أهم شروط الاجتهاد     فالقياس

  . لحادثة متجددة إلا بواسطة القياس

  .)5(هو المنهل العذب الذي نأخذ عن طريقه أحكام الوقائع أو الحوادث والقضايا المتجددة فالقياس

  :حجية القياس. 4
لقد وقع الاتفاق على جريان القياس في الأمور الدنيوية كالأدوية وعلى حجيـة القيـاس               

كوجـوب  ، س في الأمور التي لا يعقل معناهـا       كذلك جريان القيا  ، )-) 6-ر عن النبي    الصاد

   .)7(الدية على عاقلة القاتل

  
  

                                                 
، يلزركشا :البحر المحيط، 2/105، لشوكانيا: إرشاد الفحول، 183ص، الصنعاني: نظر إجابة السائلا )1(

، هأمير بادر شا: تيسير التحرير،  2/274، سمعانيلا: قواطع الأدلة،  465ص، لشيرازيا: التبصرة، 4/103

  .3/402 ،يزدولبا:  كشف الأسرار،3/431

 .5/164، لرازيا: المحصول )2(

 .1/201، محمد مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي 3)(

آل :  المسودة1/379، ابن قدامة: نظر روضة الناظرا/ 7/3482،المرداوي الحنبلي:التحبير شرح التحرير )4(

  .4/215، بن النجارا: شرح الكوكب المنير/ 333ص، يميةت

  .1809ص، عبد الكريم النملة.د : المهذب )5(

  .2/311 ،البناني: حاشية العلامة البنانى: نظرا/ 331ص، لشوكانيا: إرشاد الفحول 6)(

  .103ص، محمد جمال الدين: نقياس الأصوليي 7)(
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أنه حجة شرعاً وعقلاً ويجب العمـل       : فما عليه الجمهور من السلف والخلف     اس الشرعي   أما القي 

  .)1(به شرعاً

  المطلب الثاني

  صلة عموم البلوى بالقياس
  

فما من زمن إلا وتعتريه بعض الحوادث التي لها         ، سألة تكون على امتداد الأزمان    عموم البلوى م  

   .في كل زمن بأشكال شتى، فعموم البلوى هي حالة توجد في كل الأزمان، صلة بعموم البلوى

، ي ظاهرة ما  هذه الأسباب إن توفرت ف    ، فهناك ضوابط وأسباب تعتبر أساساً تحكم عموم البلوى       

جريـان  "وهذا نفـسه هـو      لبلوى التي تأتى بالرخص والتخفيف،      مما تعم بها ا   تكن هذه الظاهرة    

  "القياس في الأسباب

مثـل  ،  )2(فيقاس عليه وصف آخر   ، أن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم     : القياس في الأسباب هو   

فيقاس عليه اللواط في كونه سبباً للحد بجامع كونه إيـلاج فـرج محـرم               ، جعل الزنا سبباً للحد   

   .)3( وإن كان لا يسمى زنىاًفجعل اللواط سبب، مشتهى طبعاً، شرعاً

  

  .)4() غَضْبان وهو اثْنَيْنِ بيْن أَحد يحْكُمْ لاَ (حديث :ومثل

فيقاس على الغضب الجـوع     ، جعل الغضب سبباً لمنع الحاكم من القضاء       --فالنبي    

  .)5( علة ثابتة بالإجماعوهى، بجامع تشويش الفكر وانشغال الذهن، والمرض والحزن

  

  

  

  

                                                 
/ 296ص، لشوكانيا: رشاد الفحولإ/ 359ص، بن نجيم الحنفىا: فتح الغفار: نظرا/ 3/7، لسبكيا :الإبهاج 1)(

وجعل فصل ، وخالف في حجية القياس ابن حزم الظاهري/ 103ص، محمد محمد جمال الدين: نقياس الأصوليي

 .8/1091،بن حزم ا :حكامالإ: انظر، في إبطال القياس

 .338ص، يلإيجا: نظر شرح العضدا، 2/143، لشوكانيا: إرشاد الفحول )2(

محمـد  : مالا يجـرى القيـاس فيـه      ، 2/143، لشوكانيا: إرشاد الفحول : وانظر، 3/34، لسبكيا: الإبهاج )3(

 .215ص، الحريتى

  .باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، قضيةكتاب الأ، 4587حديث ، 5/132، مسلم: صحيح مسلم 4)(

: التحبير شرح التحرير  : أنظر، 1/320، عبد المؤمن البغدادي الحنبلي   : تيسير الوصول إلى قواعد الأصول     )5(

  .7/3268، يلمرداوا
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   : أما حكم جريان القياس في الأسباب

، والزركـشي ، وأصـحاب المـسودة   ، والطوفى، ذهب جمع من العلماء منهم ابن قدامة      

 يوهذا القول هو الذي يقو    ، )1(وغيرهم ذهبوا إلى جواز جريان القياس في الأسباب       ، رداويمالو

  . في جريان القياس في عموم البلوى، كلامنا

، يوالـشوكان ، والآمـدى ، يوالبيـضاو ، ابن الحاجب: وقد خالف من الأئمة رحمهم االله    

 بصحة قيـاس   نقولفبناءً على القول الأول   ، )2(بعدم جريان القياس في الأسباب    : افقالو، والرازي

وبكـون الجـامع    ، إن كان كل منهما سبب في المشقة المتمثلة في عموم البلوى          ، أمر على آخر  

  . من أسباب عموم البلوىبينهما سبب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، 1/357، آل تيميه : المسودة  ، 4/54، الزركشي: البحر المحيط : نظرا، 335ص، بن قدامة ا: روضة الناظر  1)(

شـرح  ، 7/3268، يلمرداوا: التحبير في شرح التحرير   ، 1/32، عبد المؤمن البغدادي الحنبلي   : تيسير الوصول 

  . 3/448، لطوفيا: مختصر الروضة

: إرشاد الفحـول  / 3/34، لسبكيا: الإبهاج، 4/411،لسبكي  ا: رفع الحاجب : نظرا، 4/67،لآمديا: الإحكام )2(

  .2/319، نظام الدين الأنصاري: فواتح الرحموت، 5/465، لرازيا: المحصول، 338ص، لشوكانيا
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   :)1(والأمثلة والفروع على عموم البلوى في القياس كثيرة منها

وذلك لكثرتهما وامتداد ،  حيث إن كلا منهما تعم به البلوى :قياس سلس البول على الإستحاضـة     

  .وهذا من قبيل قياس الأسباب، وهى أسباب عموم البلوى، زمن وقوعهما

 أو غائط أو    ي أو من  ي هو استرسال الخارج بدون اختيار من بول أو مذ         : الفقهاء السلس عند و 

ته وصاحب السلس معذور ويعامل في وضوئه وعباد      ، وقد يطلق السلس على الخارج نفسه     ، ريح

  .)2( الأصحاءتختلف عن، معاملة خاصة

كما هـو   ، بولبجواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في حال سلس ال         : لذلك نجد قول الفقهاء   

ينقطـع كحكـم     لاإذا كـان دائمـاً   وحكم سـلس البـول      " :وقالوا ما نصه  ، )3(حال الإستحاضة 

  .)4("المستحاضة 

لتكرار وا،  امتداد الزمن  ىوه، ستحاضةالاوبين سلس البول    صفة المشتركة    ال ىه" دائماً لاينقطع "

  .يفوهي من أسباب عموم البلوى التي تدعو للتخف، وطول الزمن لكل منهما

عم ت منهما مما    لأن كلاً ، فكان قياس سلس البول على الإستحاضة ليكون التخفيف في كل         

  .من قبيل جريان القياس في الأسبابفهذا ، بجامع التكرار في كل منهما، به البلوى

والجنـون  ، يمتد زمنـه   فالإغماء   : في ترك قضاء الفوائت    قياس الإغماء على الجنون   

يتكرر كل منهما تكرار تـرك      ، بجامع التكرار ا مما تعم به البلوى      فكل منهم ، كذلك يطول ويمتد  

كـذلك  ، فتكون الصلة بين عموم البلوى والقيـاس      ، وهو أيضا قياس فيما تعم به البلوى      ، الصلاة

  .هذه الصورة تعتبر من قبيل قياس الأسباب

، )5("الأداءخـرج عـن     ي ف ت الفوائ ت المدة إذا طالت كثر    أن": يقول ابن نجيم وغيره من الفقهاء     

  .الذي يقاس به غيره، وهى امتداد الزمن والتكرار اللذان هما سبب من أسباب عموم البلوى

كمـا  ، الإغماءترك قضاء ما فاته من الصلاة  حال         ومن هنا كان الحكم أنه يجوز للمغمى عليه         

  .)1(فالإغماء كالجنون، أن للمجنون ذلك

                                                 
  .291ص، 288ص، مسلم الدوسرى: عموم البلوى: نظرا )1(

  .2/54، أبو السعود السيد محمد الحسيني: عمدة الناظرتحقيق  )2(

، 1/516، لنوويا: المجموع شرح المهذب، 23ص، أبى إسحاق الشيرازي: التنبيه في الفقه الشافعي: نظرأ 3)(

الشرح ، 45ص، لنوويا: تحرير ألفاظ التنبيه، 1/416، لغزاليا: الوسيط في المذهب، 1/424،بن قدامةا: المغنى

 .1/458، لإبن عثيمين: الممتع

  .1/189،  أبو عمر النمرى القرطبي:الكافي في فقه أهل المدينة 4)(

: الفتاوى الهندية، 1/78،لمرغيانىا: البدايةالهداية شرح : نظرا، 2/127، بن نجيم الحنفىا: قالبحر الرائ )5(

   . 1/230، لكيبوليا: مجمع الأنهر، 1/137، جماعة من علماء الهند
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القوية س بالرخص وهنا أيضا توجد الصلة       قياهذا المثال هو قياس الإغماء على الجنون        

باعتبار أن حكم ما تعم به البلوى يعتبر        ، للرخص في أصله   بين عموم البلوى الذي يعتبر سبب     

فعموم البلوى سبباً  في الترخيص باعتبار مظنة المشقة الجالبة للتيسير فيقاس على أي              ، رخصة

  .ي عموم البلوىظاهرة تتوفر فيها أسباب عموم البلوى ليجري القياس ف

 فعموم البلوى   ،)2(وهو حجة عند بعضهم   " جريان القياس في الرخص   "هذا ما يسميه الأصوليين     

  .والقياس في الرخص، في القياس له اعتباره من باب القياس في الأسباب

   : ومن أمثلة القياس في الرخص

لجمع بـين      بجامع أن كل من السفر والمطر فيه معنى يبيح ا          :قياس المطر على السفر   

 فيجوز الجمع بين صلاتي الظهـر       ، وهو عسر الاحتراز من الأذى والمشقة      ،الصلاتين

  .)3(والعصر في المطر

  .وهذا من قبيل القياس في الرخص 

وذلك لأن عموم البلوى سبب للمـشاق       ،  الصلة لعموم البلوى بالقياس تميل للقوة      :وأخيرا

ستمرارية لتظهر سـماحة    اجعل لعموم البلوى    ولكي ن ، التي تجلب التخفيف في كل زمان ومكان      

  .مراعاة القياس في عموم البلوىمن كان لابد ف، الدين ويسر الشريعة
  

                                                                                                                                               
حاشية ، 3/559، لنوويا: ة الطالبينروض، 2/450، بن عابدينا: رد المختار على الدر المختار: انظر )1(

  .2/183، يلسرخسا: المبسوط ، 204 /1،لزيلعيا: تبين الحقائق، 2/336، قليوبي

ابن : كوكب المنير شرح ال ، 415ص، لقرافيا: شرح تنقيح الفصول  ، 5/75، لزركشي ا :البحر المحيط : انظر )2(

  . 4/218، النجار

، لقرافـي ا: أنوار البروق في أنوار الفروق     ، 3:64، لسبكيا: اجالإبه ، 204ص، لصنعانيا: إجابة السائل  )3(

المدخل ، الجمع في الحج في عرفات والمزدلفة     : وخالف أبو حنيفة وقال   ، 4/58، لشاطبيا: الموافقات ، 2/223

  .2/155، للكاساني: بدائع الصنائع: أنظر/ 1/78، عبد القادر بوران: ام أحمدلمذهب الإم
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#+  

  دـــواحـبر الـــوى بخــوم البلـــة عمــصل
  

  :وفيه أربعة مباحث

  
 .  حقيقة خبر الواحد وأقسامه:المبحث الأول

 . احد شروط قبول الرواية في خبر الو:المبحث الثاني

 . مدى اعتبار عموم البلوى في قبول خبر الواحد:المبحث الثالث

 .  معيار عموم البلوى في خبر الواحد:المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  

  )حقيقــة خـــبر الواحــد و أقســـامه(
  

  

  : وفيه ثلاثة مطالب

  

  .حقيقة الخبر وأقسامـه: المطلب الأول

  .حد و أقسامهحقيقة خبر الوا: المطلب الثاني

   .دلالة خبر الواحـد: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  حقيقة الخبر و أقسامه
  :الخبر لغةً •

الخبر بالتحريك واحد الأخبار، والخبر النبأ، والجمع أخبـار، و أخـابير            : ( قال صاحب اللسان  

تزلزل وتخبر بما عمل    : معناه، )1(﴾ يومئذ تحدث أخبارها   ﴿: تعالىاالله  جمع الجمع، ومنه قول     

2()سأله عن الخبر وطلب أن يخبره : ره بكذا وأخبره نبأه، واستخبرهعليها، وخب(.  

 : الخبر اصطلاحاً •

    : اختلف العلماء في حد الخبر بين أهل الحديث و الأصول

  .)3(عم من الحديثالخبر أ: هو مرادف الحديث، وقيل: الخبر عند أهل الحديث -1

لهم فيه تعريفات كثيرة، كان هذا الاختلاف بناء على  تحديـد            : صولالخبر عند أهل الأ    -2

 . ماهية الخبر، وعلاقته بالصدق والكذب

الخبر عبارة عن اللفـظ الـدال       : "  من أدق التعاريف و أوضحها، ما اختاره الآمدي فقال         ولعل

جة بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حا               

  .)4(" إلى تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها

  :)5(شرح التعريف

  .هو جنس في التعريف يشمل الخبر و غيره من ألفاظ الكلام: اللفظ

 .  قيد في التعريف احترز به عن اللفظ المهمل:الدال

 .  قيد في التعريف احترز به عن اللفظ الدال على جهة الملازمة:بالوضع

 .قيد في التعريف احترز به عن أسماء الأعلام، وعن كل ما ليس له دلالة نسبة: لى نسبةع

 .  يدخل في ذلك الموجود و المعدوم:معلوم إلى معلوم 

 ". ليس في الدار"، "زيد في الدار" حتى يعم ما مثل :سلباً أو إيجاباً 

 به عن اللفظ الدال على       قيد في التعريف احترز    :يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام       

 .  النسب التقييدية

                                                 
 . )4(يةآ: سورة الزلزلة 1)(

لفيومي، ا: المصباح المنير ، 102لرازي، ص ا: مختار الصحاح : نظرا، 2/1090بن منظور،   ا: لسان العرب  2)(

 . 100ص

 .   53 ضيف االله الرحيلي صعبد االله: نزهة الأثر: نظرا، 3، صالقاري على بملاّ :شرح نخبة الفكر )3(

 . 2/253لآمدي، ا: الإحكام )4(

 . 2/253لآمدي، ا: الإحكام 5)(
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 قيد في التعريف احترز به عن صيغة الخبر إذا          :مع قصد المتكلم به الدلالة على نسبة أو سلبها        

  . وردت ولا تكون خبراً ، كالوارد على لسان النائم و الساهي

  : أقسام الخبر

  :ينقسم الخبر بحسب اعتبارات منها

  :)1( علم كذبه، وما لم يعلم صدقه ولا كذبهباعتبار ما علم صدقه، وما -1

  : وهو نوعان: ما يقطع بصدقه من الأخبار •

 . ما اتفق عليه  -أ 

  . ما اختلف فيه  -ب 

 : وهو سبعة: ا يقطع بصدقه بالاتفاقم - أ

خبر االله تعالى لأن الصدق صفة الكمال، والكمال واجب له تعالى والكذب صفة              -1

 . نقصان، وهو محال على االله تعالى

 . مثل الواحد نصف الاثنين، والكل أعظم من الجزء: قه بالضرورةما علم صد -2

 . فيما يخبر عن االله لدلالة المعجزة على صدقه: --خبر الرسول  -3

 . لثبوت عصمتهاولأنها لا تجتمع على ضلالة : خبر كل الأمة -4

 .  خبر الجمع العظيم الذين يستحيل اتفاقهم على الكذب -5

 . دع مجالاً  للكذبفلا ي: الخبر الذي احتف بالقرائن -6

، أو ما   --الخبر الذي يوافق ما أخبر االله تعالى عنه، أو ما أخبر عنه الرسول             -7

 . أخبرت عنه الأمة

 وهو : ئ من الاختلافيما يقطع بصدقه بش -  ب

عن أمر من الأمور الدينيـة ولـم ينكـر           --إذا أخبر أحد بحضرة الرسول       -1

، عـده الغزالـي مـن        عليه، فهل عدم الإنكار دليل على صدقه       --الرسول

المعلوم صدقه لأنه لو كان كذباً لما سكت عنه ولا عن تكذيبه لأنه من الأمـور                

  .الدينية

إذا أخبر أحد بحضرة الجمع الكثير وسكتوا عن تكذيبه، بحيث لو كان كاذباً  لما                -2

 .سكتوا عن تكذيبه

  

                                                 
لـشوكاني،  ا: إرشـاد الفحـول   ،256 /2لآمدي،  ا: الإحكام، 141 إلى   1/138لغزالي،  ا: المستصفي: نظرا 1)(

أحمد محمد الشنقيطي،   . د: خبر الواحد وحجيته  ،  307 إلى   2/282 لسبكي،ا: الإبهاج في شرح المنهاج   ، 72ص

  . 133 إلى 129محمد إبراهيم الحفناوي، . د: دراسات أصولية في السنة النبوية، 40ص
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  : مثل،طع بكذبه من الأخبارما يق •

 أو النظر أو الحـس أو المـشاهدة أو الأخبـار            الخبر الذي علم بخلافه بضرورة العقل      -1

  ". النار باردة"المتواترة، مثل القول 

 . الخبر إن خالف النص القاطع من الكتاب أو السنة المتواترة أو إجماع الأمة -2

 .   في وقت استقرار الأخبار في أمر ماىالخبر الذي يرو -3

 . هم على الكذبالخبر الذي صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطئ -4

الخبر الذي لو صح لتواتر لكون الدواعي على نقله متوفرة،وهو ما سكت الجمع الكثيـر                -5

كما لو أخبر مخبر أن الأمير قتل في السوق على الملأ من الناس، ولم يتحدث               ، عن نقله 

  .أهل السوق به فيقطع بكذبه

 : وهو ثلاثة أنواع : ما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه من الأخبار  •

كالكثير مـن الأخبـار     ، )1(، وهو خبر العدل   الكذبما يترجح فيه جانب الصدق على        -أ 

 .الواردة في أحكام الشرائع والعبادات

 .)2(ما يترجح فيه جانب الكذب على الصدق، وهو خبر الفاسق -ب 

  .)3(ما استوى فيه الأمران، وهو خبر مجهول و مستور الحال -ج 

  

 : تقسيم الخبر باعتبار عدد رواته -2

 والحنفية رحمهم   ،)4( " آحاد "،   " متواتر : "مهور الخبر باعتبار عدد رواته إلى قسمين      قسم الج 

   حتى اعتبره،)1("المشهور "  :االله جعلوا مرتبة وسطى دون المتواتر وفوق الآحاد ألا وهي

                                                 
 من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر االله به، وتوقى ما نهـى االله عنـه، وتجنـب الفـواحش                     :العدل هو  )1(

 لخطيب البغدادي، ا: الكفاية في علم الرواية   : انظر، المسقطة، وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته وأقواله       

ما امتاز بالضبط لما روي     :"وقيل أيضاً  هو   ، 47اني، ص لصنعا: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار    ، 80ص

   .104طاهر الجزائري الدمشقي، ص: توجيه النظر إلى أصول الأثر: انظر، "و أخبر به

: نظـر ا/ 1/341بن أمير الحـاج،     ا: رالتقرير والتحبي ،  صاحب المعاصي الخارج عن الطاعة     :الفاسق هو  )2(

 .2/61 ،لشافعيالتفتازاني ا: شرح التلويح على التوضيح

/ 93ص، للـصنعاني : ثمرات النظـر  : انظر، من لا يعرف حاله فسقاً وعدالة     :  هو مجهول و مستور الحال    )3(

: قفو الأثر في صفوة علوم الأثر     ، 517ملا علي القاري، ص   : شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر      : أنظر

  .1/86رضي الدين محمد إبراهيم الحلبي الحنفي، 

، 72لـشوكاني، ص  ا : إرشاد الفحول  ،134لإيجي، ص ا:  شرح العضد  ،1/133لغزالي،  ا: مستصفينظر ال ا 4)(

 فـي توضـيح نخبـة        نزهة النظر  ،62بن عثيميين، ص  ا:  الأصول في علم الأصول    ،1/258لآمدي،  ا :حكامالإ

   . 37، ص ابن حجر العسقلاني: الفكر
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المشهور ضمن خبر الآحـاد،     أن  الجمهور يروا   ، و )2(تواترالجصاص من الحنفية أنه قسم من الم      

  .تبة ثالثة مستقلة فهو ليس مر

  

 المتأمل في تعريفات الخبر المتواتر يجد أنها متحدة في المعنى إلـى             :الخبر المتواتر   : أولا

حد كبير، وأن القدر المشترك بينها هو أن المتواتر يروى من جهات يـستحيل اتفـاقهم علـى                  

  :الكذب، ومن بين هذه التعريفات

  .)3 (مفيد بنفسه العلم بصدقه الخبر المتواتر هو خبر :تعريف ابن الحاجب •

 .)4( جماعة مفيد بنفسه العلم بمخبره  هو خبر:تعريف الآمدي •

 أحالت العادة تـواطئهم علـى    هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا ً    :تعريف البيضاوي  •

 .)5(الكذب

،  وهو خبر يرويه جماعة كثيرة لا يتصور كـذبهم         :هو فيمكن أن نتقول أن الخبر المتواتر     

 .ويفيد العلم بنفسه، ر قطعي الثبوتوهو خب

الخبر المتواتر عبـارة عـن   : أما بالنسبة لأهل الحديث فعرفوا المتواتر بدرجة قريبة، فقالوا        

  .)6(الخبر الذي ينقله عدد كثير تحيل العادة تواطئهم على الكذب

هم ديث أخذوا تعـريف    أن أهل الح   ،ولعل هذا التقارب بين أهل الأصول والحديث في التعريف        

  .من أهل الأصول

  

  :)7(المتواترشروط التي تجمع صفات الحديث ال •

  .في مقدار الكثرة على أقوال كثيرةيرويه عدد كبير، وقد اختلف العلماء   -أ 

 . تحيل العادة تواطئهم على الكذب  -ب 

 . ، ليكون العلم قاطعاً  لا ظناأن يكون مستند خبرهم من الحس، فيكون علماً  ضرورياً   -ج 

                                                                                                                                               
 . 262نجم الدين الدركاني، ص: رح التنقيحالتلقيح ش، 271ابن نجيم الحنفي، ص : الغفارفتح : أنظر )1(

   . 271بن نجيم الحنفي، صا: فتح الغفار 2)(

  . 2/51بن الحاجب، ا: مختصر المنتهى الأصولي )3(

  .2/15لآمدي، االأحكام  )4(

   . 2/214، البدخشي: اهج العقولمن )5(

  .1/105محمود الطحان، . د: تيسير مصطلح الحديث )6(

: المستـصفي ، 11/10محمود الطحـان،    . د: تيسير مصطلح الحديث  ، 3بن حجر، ص  ا: كرنخبة الف : نظرا 7)(

لآمـدي،  ا: الإحكـام ،  74لـشوكاني، ص  ا: إرشاد الفحول  ، 134لإيجي، ص ا: شرح العضد ، 33/ 1لغزالي،  ا

 . 39، ص ابن حجر العسقلاني:  في توضيح نخبة الفكرنزهة النظر، 1/267
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  . ثرة في جميع طبقات السند هذه الكأن توجد  -د 

  :)1(رأقسام المتوات •

 هو الذي تتفق ألفاظ الرواة فيه على لفظ واحد يرويه كل الرواة، مثـل               :المتواتر اللفظي  -1

 هذا رواه بضع    ،)2()من كذب عليّ متعمداً  فليتبوأ مقعده من النار        ( --حديث النبي   

  . وسبعون صحابياً  

ختلف فيه ألفاظ الرواة، وذلك كأن يروي واحد منهم          الذي ت   الخبر  هو :المتواتر المعنوي  -2

قدر المـشترك وهـو     مع في ال  ت تج ئعواقعة وغيره واقعة أخرى، بحيث تكون هذه الوقا       

 .)3(التواتر المعنوي

 الـدُّعاء  فى يديْه يرْفَع- - اللَّه رسولَ رأَيْتُ (قَالَ --أَنَسٍ عنْ مثل حديث أنس  

القدر المـشترك فيهـا     ، ، فلقد ورد عنه مائة حديث في ذلك       )4() إِبْطَيْه بياض يرى حتَّى

رفع اليدين عند الدعاء، فكان رفع اليدين عند الدعاء متواتراً  باعتبار المجمـوع لهـذه                

  . الروايات 

  

  : ما يفيده الخبر المتواتر

 يشاهد الأمـر     جازماً  كمن   يفيد العلم الضروري اليقيني، يدل على التصديق به تصديقا ً         

  .)5(بنفسه

  

  

  

  

  

  

                                                 
محمـود الطحـان،              . د: تيسير مصطلح الحـديث ، 1/344ال محمد السيد، جم: ابن القيم الجوزية وجهوده1) (

  .143محمد الحفناوي، ص: دراسات أصولية في السنة النبوية، 1/11

  .باب ما يكره من النياحة على الميت ، كتاب الجنائز، 1291حديث ، 2/80البخاري، : صحيح البخاري 2)(

محمـود الطحـان،              . د: تيسير مصطلح الحـديث ، 1/344 محمد السيد، جمال: ابن القيم الجوزية وجهوده )3(

 .143محمد الحفناوي، ص: دراسات أصولية في السنة النبوية، 1/11

 .باب رفع اليدين في الركوع ، صلاة الاستسقاء، 2111حديث، 3/24، مسلم: صحيح مسلم 4)(

  .93ص، بن قدامة ا:روضة الناظر: انظر، 2/296، لسبكيا: رفع الحاجب 5)(
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  المطلب الثاني

  حقيقة خبر الواحد وأقسامه
علمنا أن الخبر ينقسم إلى متواتر، وآحاد كما يرى الجمهور، وعرفنا حقيقـة المتـواتر               

  .وأقسامه، ونحن الآن بصدد بيان خبر الواحد وأقسامه 

ما لم يجمـع     "أو" المتواترما دون   "معظم علماء الأصول والحديث عبروا عن خبر الواحد بأنه          

، فخبر الواحد هو الخبر الذي لم يبلغ نقله في الكثرة مبلغ الخبـر المتـواتر،                )1("شروط المتواتر 

سواء كان المخبر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو غير ذلك من الأعـداد التـي لا    

  .)2(ر بأن الخبر دخل في حيز المتواترتشع

  .  المتواتر، والمشهور عند الحنفية عدد الآحاد إن كان دونفلا عبرة للعدد في

  :أقسام الخبر الواحد

  :)3(ا باعتبار الرتبة قوةً وضعف: أولا

 وخلا من الشذوذ والعلـة       هو الخبر الذي نقله العدل التام الضبط بسند متصل         :الصحيح    -أ 

  .)4(القادمة

  :)5(وهو نوعان

العدل التام الضبط من غير فعل       هو الخبر المتصل السند بنقل       :صحيح لذاته  •

 . قادح ولا شاذ

 الحفظ أو مختلطاً      يء هو خبر الواحد الذي يرويه من يكون س        :صحيح لغيره  •

  .لم يميز، وكان قد حدث به قبل الاختلاط 

وعرف ، )6(بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة      هو ما نقله عدل خفيف الضبط        :الحسن  -ب 

لا ينتهي إلى درجة     راوٍ محتمل عن    يه ضعف قريب  ما دون الصحيح مما ف     "أيضاً  أنه    

                                                 
جمال محمد السيد، : ابن القيم الجوزية وجهوده: نظرا، 1/12محمود الطحان، . د: تيسير مصطلح الحديث )1(

/ 2/48ي، لآمدا: الإحكام، 1/142لخطيب البغدادي،ا: الفقيه والمتفقه، 39 ص لشيرازي،ا: اللمع، 1/347

 .13ي، صفلنسا: كشف الأسرار، 272في، ص ابن نجيم الحن: فتح الغفار ، 14الغزالي، ص: المستصفي

  .1/108طاهر الجزائري الدمشقي، : توجيه النظر 2)(

 .1/108طاهر الجزائري الدمشقي، : توجيه النظر،  62بن عثيميين، صا: الأصول في علم الأصول 3)(

يه النظر توج، 33ابن جماعة، ص: المنهل الروي: أنظر/ 62بن عثيميين، صا: الأصول في علم الأصول )4(

 .63لسيوطي، صا: تدريب الراوي، 1/108طاهر الجزائري الدمشقي، : إلى أصول الأثر

 .1/51رضي الدين محمد إبراهيم الحلبي الحنفي، : قفو الأثر في صفوة علوم الأثر 5)(

 .1/46بن عثيميين، ا: شرح المنظومة البيقونية، 62بن عثيميين، صا: الأصول في علم الأصول: نظرا 6)(
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فالحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشـتهر        ، )1("العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق     

   .)2( العلماء، ويستعمله عامة الفقهاءرجاله، وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر

لحديث الحسن إلى صحيح     ويصل ا  ،)3() ضرار ولَا ضرر لَا ( --مثاله حديث النبي    

  . إذا تعددت طرقه، فيسمى صحيح لغيره

ا ويصل إلى درجـة الحـسن إذ      ،  )4(ط الصحيح و الحسن    هو ما خلا من شرو     :الضعيف  -ج 

  . تعددت طرقه، فيسمى حسناً  لغيره

ده ضعيف،  فهو حديث متنه مشهور، ولكن إسنا     " اطلبوا العلم ولو بالصين    "ما قيل : مثل

  .)5(ةروي من أوجه كلها ضعيف

  . فالحديث الضعيف هو أدنى درجات خبر الآحاد قوة في الإسناد والمرتبة

في فضائل الأعمـال ومـا لا        --إذا روينا عن النبي     : "ويقول الإمام أحمد في الضعيف    

   .)6("يضع حكماً  ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد

  : )7 (باعتبار ما يضاف إليه: ثانيا 

 . حقيقةً  أو حكماً   --لنبي  هو ما أضيف إلى ا:المرفوع  -أ 

     ما أضيف إلـى سـنته     :  ً المرفوع حكما هو القول أو الفعل أو التقرير،       : المرفوع حقيقة 

-- وعهده --،         مما لا يدل عليه مباشرته إياه، مثل قول الصحابي --"   أمرنـا  " 

   " نهينا" أو 
 خُفِّفَ  عنِ خُفِّفَ أَنَّه إِلاَّ بِالْبيْت عهْدهمْ آخر نيكُو أَنْ النَّاس أُمر (قَالَ --عباسٍ ابْنِ عنِ 

  .)8()الْحائِضِ عنِ

                                                 
  .1/404ربيع المدخلي، : النكت على كتاب ابن الصلاح )1(

  .63ص لسيوطي،ا: تدريب الراوي )2(

قال ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، كتاب الأحكام، 2341حديث، 4/27، بن ماجةا: بن ماجةاسنن  )3(

  .1896حديث ، 2/39 ،بن ماجةاانظر صحيح ، صحيح: الألباني

منهج النقد في ، 63 صلسيوطي،ا: تدريب الراوي، 62بن عثيميين، صا: صولالأصول في علم الأ: نظرا )4(

 .410لنور الدين عتر، ص: علوم الحديث

، 1/600، السلسلة الضعيفة: انظر، باطل: قال الألباني، 19، حديث 29أبو بكر البيهقي، ص: شعب الإيمان )5(

 .416حديث 

لخطيب البغدادي، ا: الكفاية في علم الرواية: أنظر، 4/1945المرداوي الحنبلي، : التحبير شرح التحرير )6(

  .134ص

  .61،60بن عثيميين، صا: الأصول في علم الأصول )7(

  . طواف الوداعباب ، كتاب الحج،1755، حديث 2/179البخاري ، : البخاريصحيح  8)(
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 ولم يثبت له حكم الرفع، فهو حجة على         )-)1- هو ما أضيف إلى الصحابي     :الموقوف  -ب 

 .ن خالف نصاً  أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصاً  أخذ بالنصإالقول الراجح، إلا 

 وهو أدنى هذه المراتـب      )2(ضيف للتابعي ومن بعده من قول أو فعل،        هو ما أ   :المقطوع  -ج 

  . --قوةً ، لبعد الرواة عن الرسول 

   :)3 (باعتبار القبول والرد: ثالثا 

  . وهو ما يجب تصديقه والعمل به، ويدخل فيه الصحيح والحسن:المقبول .1

 .   وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به:المردود .2

  :)4(طرقهباعتبار عدد : رابعا 

 هو الحديث الذي يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ولم يبلغوا حد التواتر، فهو               :المشهور .1

ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا يتـوهم تـواطئهم علـى                   

  .)5 (الكذب، ولا تعتبر الشهرة بعد القرنين

نفس على ما أدركتـه     تحصل لل وهو يوجب علم الطمأنينة، وهي زيادة توطين وتسكين         

  .)6(فتظنه يقيناً 

  . والمشهور منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف

 أَن عنْهمـا  االلهُ رضي عمر بْنِ االلهِ عبْد عنْ --مثل حديث النبي  : المشهور الصحيح  •

  .)7() فَلْيغْتَسلْ الْجمعةَ أَحدكُم جاء إِذَا (قَال -- االلهِ رسولَ

                                                 
ير مصاحبة ولا  وأقام معه واتبعه، دون أن يفد عليه وينصرف من غ--من لقي النبي : هو الصحابي )1(

فتح ، 2/1، علي نايف الشحود: المفصل في أًصول التخريج: نظرا  /--متابعة، فهو من طالت مجالسته له 

  .1/205لحافظ العراقي، ا: شرح التبصرة والتذكرة، 100/ 3 لسخاوي،ا: المغيث

توضيح ، 51، صبن عثيميينا: شرح المنظومة البيقونية، 327نور الدين عتر، ص: منهج النقد: انظر )2(

  . 1/241لصنعاني،ا: الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

 . 55ص ،ابن حجر العسقلاني:  في توضيح نخبة الفكرنزهة النظر )3(

ابن حجر : في توضيح نخبة الفكر نزهة النظر، 1/12محمود الطحان، . د: تيسير مصطلح الحديث: نظرا )4(

   .49، صالعسقلاني

كشف ، 1/12محمود الطحان، . د: تيسير مصطلح الحديث، 77لشوكاني، صا: إرشاد الفحول: نظرا )5(

محمد أبو  :الوسيط، 47رضي الدين محمد إبراهيم الحلبي الحنفي، ص: قفو الأثر، 2/11النسفي، : الأسرار

  . 98شبهة، ص

كشف ، 262صنجم الدين الدركاني، : التلقيح شرح التنقيح: انظر، 271ابن نجيم الحنفي، ص : فتح الغفار )6(

  . 2/12النسفي، : الأسرار

 . باب فضل الغسل يوم الجمعة، كتاب الجمعة، 877 حديث 2/2لبخاري، ا: صحيح البخاري )7(
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  .)1() ضرار ولَا ضرر لَا ( -- مثل حديث النبي :المشهور الحسن •

 . )2 ("اطلبوا العلم ولو بالصين"مثل : المشهور الضعيف •
 
 المشهور،   اختلف فيه على أقوال، قالوا مرادف المشهور، وقالوا أخص من          :المستفيض .2

المستفيض أن المـشهور    مع بيان أن الفرق بين المشهور و      ،  )3(وقالوا أعم من المشهور   

  . أعم من المستفيض، وآخرين اعتبروا أن المستفيض أعم من المشهور

  .)4 (وهو ما رواه ثلاثة فصاعداً ، وما يعده الناس شائعاً 

 --النَّبِـي  عنِ عنْهما االلهُ رضي عمْرٍو بْنِ االلهِ عبْد عنْ --وهو مثل حديث النبي       
 .)5()عنْه االلهُ نَهى ما هجر منْ والْمهاجِر ويده لِسانه منْ الْمسْلمون سلم نْم الْمسْلم (قَالَ

  

  .)6(اثنين في كل طبقة من طبقات السندهو ما لا يرويه أقل من : العزيز .3

 إما لقلة وجوده،  : سمي بذلك بقة من طبقات السند أقل من اثنين،        يعني أنه لا يوجد في ط     

  .)7( لقوته ولمجيئه من طرق أخرىوإما

 أَحـدكُمْ  يـؤْمن  لَا  (-- النَّبِيُّ :قَالَ قَالَ --أَنَسٍ عنْ --ِمثاله ما روي عن النبي      

  .)8( )أَجْمعين والنَّاسِ وولَده والِده منْ إِلَيْه أَحب أَكُون حتَّى

  

و ، )9(موضع وقع التفرد به من السند       هو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي        :الغريب .4

 الـسفَر  (قَـالَ  -- النَّبِي عنِ-- هريْرةَ أَبِي عنْ --مثاله ما روي عن النبي      

                                                 
قال ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، كتاب الأحكام، 2341حديث، 4/27، بن ماجةا: بن ماجةاسنن  )1(

  .1896حديث ، 2/39 ،بن ماجة انظر صحيح ، صحيح: الألباني

، 1/600، السلسلة الضعيفة : انظر، باطل: قال الألباني ، 19، حديث   29أبو بكر البيهقي، ص   : شعب الإيمان  )2(

  .416حديث 

  .1/12محمود الطحان، . د: تيسير مصطلح الحديث 3)(

  .77لشوكاني، صا: إرشاد الفحول 4)(

  .سلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهباب الم، كتاب الإيمان، 10 حديث 1/11لبخاري، ا: صحيح البخاري )5(

تيـسير مـصطلح    / 116نور الـدين عتـر، ص     : منهج النقد ، 167وي، ص الحفنا: دراسات أصولية : أنظر) 6(

 .1/13محمود الطحان، . د: الحديث

   . 1/347جمال محمد السيد، : ابن القيم الجوزية وجهوده )7(

 .من الإيمان --باب حب الرسول ، لإيمانكتاب ا، 15حديث / 1/12لبخاري، ا: صحيح البخاري )8(

 رضي الـدين محمـد    : قفو الأثر : انظر/ 54ص ابن حجر العسقلاني،  : في توضيح نخبة الفكر    نزهة النظر  )9(

  .    1/347جمال محمد السيد، : القيم الجوزية وجهوده ابن/ 1/47 الحلبي الحنفي، إبراهيم
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 إِلَـى  فَلْيعجـلْ  )1(نَهْمتَه قَضى فَإِذَا ونَوْمه وشَرابه طَعامه أَحدكُمْ يمْنَع الْعذَابِ من قطْعةٌ

ه2()أَهْل(.  

  : )3(والغريب نوعان

  .  ، وهو الذي تفرد بمتنه وإسناده واحدغريب متن وإسناد •

 . وهو الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه غريب إسناد فقط، •

  :)4(وهناك تقسيم آخر للغريب

وهو ما توفرت   " صحيح غريب " ويعبر عنه الترمذي     غريب صحيح، أو الفرد الصحيح،     •

 .ةفي سنده شروط الصح

  ." الْعذَابِ من قطْعةٌ السفَر : "مثل الحديث السابق

 أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صـفات الحـسن، ويقـول فيـه                الغريب الحسن،  •

 . الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

 أو الفرد الضعيف وهو الغالب في الأحاديث الغريبـة، وهـو مظنـة              الغريب الضعيف،  •

  .لوهمالخطأ وا

  .)5("شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس"يقول الإمام مالك 

- مالِك بْنِ أَنَسِ عنْ  واحد، ما تفرد به مالك عن الزهري       ال الغريب الذي تفرد بروايته راوٍ     ومث

- ولَ أَنسااللهِ ر -- َخَلد املَى الْفَتْحِ ععو هأْسغْفَر ر6(الْم( افَلَم هعنَز اءج) هاءـلٌ ) ججر 

  .)7() اقْتُلُوه :(فَقَالَ ،الْكَعْبة بِأَسْتَارِ متَعلِّقٌ خَطَلٍ ابْن إِن فَقَالَ

  

  

  

                                                 
والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى ، حاجةهى ال، سكان الهاءإ بفتح النون و:النهمة) 1(

 .13/70 ، لنوويا: شرح النووي على مسلم: انظر/ خر بما ليس له بمهم بعد قضاء شغله ولا يتأالأهل

 .باب السفر قطعة من العذاب، كتاب العمرة، 1804 حديث ،3/8لبخاري، ا: صحيح البخاري 2)(

 .166الحفناوي، ص: دراسات أصولية) 3(

  .401نور الدين عتر، ص: منهج النقد في علوم الحديث 4)(

: تـدريب الـراوي   : نظرا، 2/448بناسي القاهري الشافعي،  إبراهيم الأ : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح      5)(

  .72أبي سعيد التميمي السمعاني، ص: أدب الإملاء والإستملاء، 2/302لسيوطي،ا

: تنوير الحالك: نظرا/ضة ونحوها يلبسه الدارع على رأسه السلاح كالبينم ما غطى الرأس :المغفر هو)  6(

  .21/310، لعينيا: عمدة القارئ، 1/293، لسيوطيا

  .باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، كتاب المحصر، 1846حديث، 3/17، لبخاريا: صحيح البخاري 7)(
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  المطلب الثالث

  واحـدـدلالـة خـبر ال
 : دلالته على العلم. 1

إلا أنه تباينت أقوالهم وتشعبت إلى      إذا كان علماء الأمة اتفقوا على أن الخبر المتواتر يفيد العلم،            

 :صها ثلاثخل العدل، فكانت الأقوال مما يفيده خبر الواحد

،  وغيـرهم ، والغزالـي ، والآمـدى ، ما عليه جمهور الفقهاء وقال به السرخسى      : لقول الأول ا

      .)1 (خبر الواحد لا يوجب العلم: قالوا

وكذلك لأنه لو كان خبر     ،  الرواة حتمال الخطأ و السهو عند    لا ملخصها   :في ذلك  والحجة

 نه يقدم المتواتر  أولما ثبت   ، الواحد يوجب العلم لوجب إذا عارضه المتواتر أن يتعارض        

  .)2(مفيد الظننه غير أ دل على على الآحاد عند تعارضهما

يفيد العلـم   : الشيرازي، وآل تيمية في المسودة، قالوا     :  لجماعة من العلماء منهم    :القول الثاني 

 .)3 (تلقته الأمة بالقبولإذا 

أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول يكون علمه بدرجة  قريبة من المتواتر              :في ذلك  والحجة

خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجـب العلـم          : "يقول الشيرازي ، من حيث الشهرة  

  .)4 ("سواء عمل به الكل أو البعض، والعمل

 .لف الرواه فيه وتلقته الأمة بالقبول يوجب العلم بهفخبر الواحد إذا صح سنده ولم يخت

: قـالوا ،  يوابن السبك ، وابن الحاجب ، الآمديو، واختاره الرازي ، اموهو للنظّ : القول الثالث 

  .)5(د إذا احتفت به القرائن وجب العلماحخبر الو

  . أكثرأن الأمارات والقرائن إن وجدت في الخبر تعطيه ثقة أكثر وثبوتاً :في ذلك والحجة

  .)6 ("إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن":ول الآمديقي

 فقد  ، القرائن لا تفي العبارات بوصفها     أنإلا  ، والمختار أن القرينة قد تفيد العلم     :"ويقول الرازي 

  .)1( " وجلا أو جلاخمثل كون الشخص ، تحصل أمور تعلم بالضرورة
                                                 

التحبيـر  ، 1/282لغزالي، ا: المستصفي، 4/248لآمدي، ا: الإحكام، 1/321لسرخسي، ا: أصول السرخسي1) (

 . 3/1231لمرداوي الحنبلي، ا: شرح التحرير

  .173ص، إبراهيم الحفناوي:  دراسات أصولية في السنة النبوية )2(

  .175/ 2، الشيرازي: التبصرة، 223 تيمية، صلآل: المسودة )3(

 .2/175، لشيرازيا: التبصرة )4(

  .2/252لسبكي،ا:  الإبهاج،4/402لرازي، ا: المحصول ،2/50لآمدي، ا: الإحكام: انظر ) 5(

  .2/198البناني،: حاشية البناني، 2/50لآمدي، ا: الإحكام )6(
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 ،مة بـالقبول  خبر الواحد يوجب العلم إذا تلقته الأ      : ثاني القائل القول ال : والذي يترائى لي رجحانه   

كذلك فان الاشـتهار    و، قرب إلى إعمال السنة   أ  أيضا هوو ، فهو كالمتواتر في الاشتهار والقبول    

  .علمأواالله ، تزداد قوتهفصحة و مزيد علم خبر يضفى عليهلل

  :دلالته على العمل به. 2

  : هناك في المسألة قولان 

  .)2(يجب العمل بالخبر الواحد: والخلفما عليه الجمهور من السلف : الأولالقول 

  .)3(وود، لا يجب العمل بالخبر الواحد والرافضة وابن دايالقاسان: القول الثاني

 ،بـه  بالعمل التعبد يحيل العقل أن :إلى بعضهم فذهب الواحد بخبر العمل نفاة افترق ثم

 هؤلاء افترق ثم ،العقل تجويزات من وهو به الشرع ورود يستحيل لا أنه :إلى الأكثرون وذهب

 دلالـة  تقم لم :آخرون وقال، به التعلق يمنع ما الشرع في أن :إلى ذاهبون فذهب آخر وجه من

  .)4(الوقف فتعين به العمل على قاطعة

 إطـلاق  نأ" :يرد عليه  ، وذلك كاستحالة اجتماع الضدين    استحالة وقوعه عقلاً   :في ذلك  والحجة

 فإن ساقط وهذا ونحوها الضدين اجتماع كاستحالة وجودا وقوعه يستحيل أن بين يتردد ستحالةالا

   يكتسبه منا والواحد قطعا مستحيل غير الظن على يغلب أمر اتفاق عند العمل إتباع تقدير

 ليس نقول وقد ،قسم فهذا وغائبا شاهدا وقوعها تقدير يستحيل والمحالات وعبده مأموره حق في

 الخلـق  استفساد من فيه لما وقوعه يستحيل ولكن الضدين اجتماع استحالة وقوعه تقدير ليستحي

 التقبـيح  علـى  مرتب ذلك وكل والاستصلاح والاستفساد والأصلح الصلاح إلى الآن ينجر وهذا

  .)5("العقليين والتحسين

ع الصحابة علـى     إجما :يرد عليه ،  بأنه لا يوجد في الشرع أدلة تقم على العمل به          أما استدلالهم 

  .والإجماع دليل قوى في ذلك، اد تحصرقبوله والعمل به في وقائع لا تك

  

  

  

   

                                                                                                                                               
  .4/402لرازي، ا:  المحصول )1(

الإبهـاج فـي شـرح    ، 1/136لـشوكاني،  ا: إرشاد الفحول : نظرا، 2/141لسرخسي،  ا: أصول السرخسي  )2(

  .  272بن نجيم الحنفي، صا: فتح الغفار، 2/198البناني،: يحاشية البنان، 2/252لسبكي،ا: المنهاج

  .1/136لشوكاني، ا: إرشاد الفحول، 1/288لآمدي، ا: الإحكام )3(

  .1/388،أبو المعالي الجويني: البرهان) 4(

 .1/390،أبو المعالي الجويني: البرهان) 5(
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   .واستدلوا بأدلة منها، القائلين بوجوب العمل بالخبر الواحد:  المذهب الراجح الجمهور

 قَوْمـا  تُـصيبوا  أَنْ وافَتَبينُ بِنَبإٍ فَاسقٌ جاءكُمْ إِنْ آمنُوا الَّذين أَيُّها يا ﴿:قوله تعالى . 1

الَةهوا بِجلَى فَتُصْبِحا علْتُمْ مفَع ينم1(﴾ نَاد(. 

  : ةوجه الدلال

  .)2( الفاسق فدل على أن العدل بخلافهأمرنا بالتثبيت من خبر

 .  كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونهىأن رسل االله تعال. 2

 بِـك  يـأْتَمرون  الْملَأَ إِن ﴿ جاء يسعى يقول قبل خبر الرجل الذي   فسيدنا موسى -

قْتُلُوكرباً  من المدينة فجزم بخبره وخرج ها،)3(﴾ لِي .  

 سقَيْتَ ما أَجْر لِيجْزِيك يدْعوك أَبِي إِن  خبر بنت صاحب مدين حين قالت له﴿        وقبل -

 .)4 (﴾لَنَا

 منه الذهاب إليـه      عند الملك يطلب   سول الذي جاءه من    قبل خبر الر    وسيدنا يوسف  -

 إِن أَيْـديهن  قَطَّعْن اللَّاتي النِّسْوة بالُ ما فَاسْأَلْه ربك إِلَى ارْجِعْ قَالَ ولكنه رفض وقال﴿  

 .)5(﴾ عليم بِكَيْدهن ربي
 

  . إجماع الصحابة على قبوله والعمل به في وقائع لا تحصر منها . 3

 --الجدة السدس، بناء على خبر المغيرة بـن شـعبة          --و بكر الصديق    إعطاء أب  -

  .)-) 6-ومحمد بن مسلمة

 في المرض والوبـاء     -- بن عوف  نرواية عبد الرحم    --قبول عمر بن الخطاب    -

 وقَـع  ذَاوإِ علَيْه تَقْدموا فَلاَ بِأَرْضٍ بِه سمعْتُمْ إِذَا ( يقُولُ-- اللَّه رسولَ سمعْتُ :قال

 ثُـم-  -الْخَطَّـابِ  بْن عمر اللَّه فَحمد قَالَ ) منْه فرارا تَخْرجوا فَلاَ بِها وأَنْتُمْ بِأَرْضٍ

 .)7( انْصرفَ

  

                                                 
  ) .6(آية: سورة الحجرات )1(

 .141لإيجي، صا: شرح العضد )2(

  ) .20(من آية : سورة القصص )3(

 ) .25(من آية: سورة القصص )4(

 ) .50(آية: سورة يوسف )5(

 ـا: السنن الكبرى / 5/161،  يلدارقطنا: سنن الدارقطني / 19/230طبري،  ال: المعجم الكبير : رانظ )6( ، يلبيهق

3/127. 

ن والطيرة والكهانـة    باب الطاعو ، كتاب الطب والمرض والرقى   ، 559، حديث   7/29مسلم،  : صحيح مسلم  )7(

  .ونحوها
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 فخبر المسلم العاقل العدل يحمل الـصدق ظـاهراً  لأن عقلـه ودينـه                :دليل العقل . 4 

 .)1(فيجب العمل بهيزجرانه عن الكذب، يحملانه على الصدق و

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .2/17ي، فنسال:  كشف الأسرار1)(
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  المبحث الثاني 
  ) الــرواية في خـــبر الــواحــدشـــروط قبــول(

  

  :وفيه مطلبـــان
  

  .شروط قبول الروايـة في خـبر الـواحـد: المطلب الأول

  .شروط قبول العمل بالرواية في خبر الواحد: المطلب الثاني
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  :تمهيــــد 

 لنبي محمـد   ا، ى به شرف من أت  من  شرف هذا العلم    علم الرواية من أشرف العلوم و     ن  إ

--  ،  ن الهوى إن هو إلا     ع الذي ما ينطق  ، وخير من صام وقام   ، وخير أنبيائه ، خير خلق االله

فكان لا بد من الاحتياط في نقل السنة لئلا يفد إليها قول المدلـسين والوضـاعين                وحي يوحى،   

  .م في دين االله تعالىهءفيدخلوا أهوا

أن  --حاديث رسول االله  لأ شروط لقبولها يضمن لنا      وضعفالاحتياط في علم الرواية و    

   .اختلاق وأتصل إلينا كما قيلت دون زيادة أو نقصان أو حتى وضع 

الكمـال والـسمو    يهـا   نلحظ عل  --كما جاء بها النبي     إلينا     الشريعة   صلوعندما ت 

  فـي   تعـارض  ي هو سمة باطلة على شريعتنا، فعندها لو كان مـن          ض الذ  وعدم التناق  ،والتقدم

في استمرار الشريعة وجعل الفتوى تقدر زمانـا ومكانـا          ذلك   ويساهم   ،مكن تأويله فيالنصوص  

  .وأحوالا وأشخاصا

  ." شروط قبول الرواية في خبر الواحد " :فكان هذا المبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



���b�%א���y�� ��h��������fא��{א�א������{~��{מ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�
 

 - 112 -

  

  المطلب الأول

  فـي خبر الـواحـد شـروط قبول الرواية 
   :يشترط لقبول الرواية في خبر الواحد جملة من الشروط منها

  

 وقـال ، )1 (﴾ أَوْلِيـاء  وعدوكُمْ عدوي تَتَّخذُوا لَا آمنُوا الَّذين أَيُّها يا﴿  قال االله تعالى    : الإسلام •

 .)2( ﴾ علَيْهِمْ اللَّه غَضب قَوْما تَتَولَّوْا لَا آمنُوا الَّذين أَيُّها يا﴿تعالى 

 يجـب أن    ومنصب الرواية منصب شريف   ، أو نصرانياً ناقص دنيء   الكافر سواء كان يهودياً     و

، ته فلا تقبل رواية الكافر بإتفاق العلماء جميعا لأنه متهم في الدين           يصان عن خسة الكافر ودناء    

  .فلا يؤتمن له في خبر

لا يكون من أهل القبلة أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته            الكافر الذي   "يقول الإمام الرازي    

  .)3 ("سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم

يشترط في الراوي لتقبل روايته في خبر الواحد أن          :فلابد أن يكون مسلما من أهل القبلة      

أهل قبلتنا فلا تقبل روايـة الكـافر        أن يكون من    "  :يقول الإمام الإسنوي  ، يكون من أهل القبلة   

فإن كان الكـافر    ، وهو المخالف في الملة الإسلامية كاليهودي والنصراني      ، المخالف في القبلة  

ففيه خلاف الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا           ،  وغيره )4(يصلي لقبلتنا كالمجسم  

  .)5 ("فلا

 .)6(قل  المراد بالتكليف هنا البلوغ والع:التكليف •

 .)7 (والصبي غير المميز بالإجماع، لا تقبل رواية المجنون ف

  :ففيه خلاف في قبول روايته، أما بالنسبة للصبي المميز

  

                                                 
  ).1(  آيةمن: سورة الممتحنة )1(

  ).13( من آية: سورة الممتحنة )2(

 .567/ 4، لرازيا: المحصول )3(

:  الفرق بين الفرق   :انظر/ من يقول بأن االله تعالى جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض عميق             :المجسم هو  )4(

 .216لقادر بن طاهر البغدادي صعبد ا

  .49 /2لإسنوي  ا:نهاية السول 5)(

 .407 /6لشاطبي ا: الموافقات )6(

، للـسبكي : ح المنهاج في شر الإبهاج  ، 2/48، يسنوالإ:  نهاية السول ،  3/327، لزركشيا: البحر المحيط ).7(

  .2/84، لصنعانىا: توضيح الأفكار، 2/311
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 .)1(عدم قبول رواية الصبي المميز لىذهب الجمهور إ -1

 :الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه هيرواية  )2(:يقول الإمام الرازي

ولى أن لا تقبل رواية الصبي فإن الفاسق يخاف االله تعالى           فأ، ن رواية الفاسق لا تقبل    إ •

  .لبتهأوالصبي لا يخاف االله تعالى 

 .فلا يجوز العمل به كالخبر عن الأمور الدنيوية ،  لا يحصل الظن بقولهإنه •

 غيـر  أنه علم مميزاً كان وإن، الصبي إن لم يكن مميزاً لا يمكنه الاحتراز عن الخلل          •

 .ذبالك عن يحترز فلا مكلف

 الآمدي إلي قبول رواية الصبي المميز وذلك قياسا على قبول خبـره             ون منهم ذهب آخر  -2

  .في الطهارة فيصح الاقتداء به

  به فييصح خبره لأنه لو لم يقبل خبره لم يصح الاقتداء " :يقول الإمام الآمدي

  .)3("لكنه يصح فدل على قبول خبره، الصلاة اعتمادا على إخباره بأنه متطهر

أما إذا تحمل الرواية قبل البلوغ وكان ضابطا وأداها بعد البلوغ وظهـر              ": أيضا ويقول

  .)4("رشده في دينه فإنها تكون مقبولة

لأن في ذلـك    ، عدم قبول رواية الصبي المميز     وهو ،الجمهور  راجحاًً ما ذهب إليه    والذي أراه 

 ـ      --تحوطاً أكثر لأحاديث رسول االله     دليس والـضعف أو     بحيث تبقى منزهة عن الوضع والت

  .الشك فيها
  

 وهو إتقان ما يرويه الراوي وذلك بأن يكون متيقظا لما يروي غيـر مغفـل حافظـا                  :الضبـط •

 شدة الاعتناء بالحديث والاهتمـام      :هولم يغير منها شيئا، فالضبط هنا       ، ابطا لكتابته ض، لروايته

 .)5(بأمره 

  .لضبط سبب رئيسي في تصنيف الحديث في درجات الصحة والضعفاإن 

                                                 
 :البحر المحيط ، 104ص ، العراقي ظلحاف ا :شرح التبصرة والتذكرة   :انظر، 1/292، يلسخاوا: فتح المغيث  1)(

، لـصنعانى ا: توضيح الأفكـار  ، 2/311، السبكي: الإبهاج، 2/48، يسنوالإ: نهاية السول ،  3/327، يالزركش

2/84. 

  .4/564،يلرازا: المحصول )2(

 .2/84، يلآمدا: الإحكام )3(

  . 2/84، يلآمدا: الإحكام )4(

  .2/280، يلإسنوا: ة السولنهاي )5(
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 أن الراوي إذا كـان      ،وقد أطلق جماعة من المصنفين في علوم الحديث       ": يقول الإمام الشوكاني     

تام الضبط مع بقية الشروط المعتبرة فحديثه من قسم الصحيح وإن خف ضبطه فحديثه من قسم                

   .)1 ("لضعيفوإن كثر غلطه فحديثه من قسم ا، الحسن

 تحصل ثقـة  ى وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة حت         :العدالة .1

، عن بعض الصغائر كالتطفيف في الحبة     الترفع   الكبائر و  اجتنابويعتبر فيها   ، النفس بصدقه 

  .)2(عن المباحات القادحة في المروءة كالأكل في الطريق والبول في الشارع كذلك و

 جـاءكُمْ  إِنْ آمنُـوا  الَّذين أَيُّها يا ﴿لقوله تعالى   ،  تقبل رواية من أقدم على الفسق عالماً       لالذلك  

  .)3(﴾ نَادمين فَعلْتُمْ ما علَى فَتُصْبِحوا بِجهالَة قَوْما تُصيبوا أَنْ فَتَبينُوا بِنَبإٍ فَاسقٌ

لأن الخبر أمانة   ،  فمن ثبت فسقه بطل قوله     ، الفاسق أمرت بالتثبيت عند نقل خبر    تالآية الكريمة   ف

  .)4(فسق يبطلها أما العدل فيقبل خبره وال

ذلك لأن الفاسق لا يحصل لنا الثقـة        اً من قبول رواية الفاسق       وتحذير اًالآية زجر كذلك فإن في    

  .لا يخاف من الكذبمن ثم  لا يخاف االله فهو، بقوله

  

  :)5(الرواة لهم أحوال مختلفة هيو

 ،الراوي الذي لا يعرف عنـه مـن ذلـك         و، والراوي المعروف فسقه  ، الراوي المعروف عدالته  

ففي مجهول الحال    والسؤال في حكم المجهول حاله ؟     ، والفاسق ترد روايته  ، فالعدل تقبل روايته  

    . )6(:قولان 
 

 تقبـل    لا :قـالوا ،  وأكثر أهل العلـم    وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد     : لالقول الأو 

أو تزكية ممن عرفت    ، ريرتهلأنه لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته وكشف س          ، روايته

  .)7(عدالته

                                                 
  .150/ 1، لشوكانيا: إرشاد الفحول )1(

 .4/571،لرازي ا:المحصول 2)(

 ).6(آية: سورة الحجرات )3(

: فتح المغيـث  ، 26/230، وهبة الزحيلي : المنيرالتفسير  ، 16/312، لقرطبيا: الجامع لأحكام القرآن  : انظر )4(

 .1/293،لسخاويا

  .2/351، ؤوف المناويعبد الر :اليواقيت والدرر )5(

  .1/150، لشوكانيا: إرشاد الفحول: انظر /90 /2، لآمديا: الإحكام )6(

  .2/90، لآمديا:  الإحكام )7(
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 تقبل روايته ويكفي لقبـول روايتـه ظهـور          :قالوا، وهو رواية عند الحنفية   : القول الثاني 

  .)1(لإسلام والسلامة من الفسق الظاهرا

تقبل روايته ويكفي لقبـول روايتـه       : قالوا ية الذين  راجحاًً هو ما ذهب إليه الحنف      والذي أراه 

فـاالله تعـالى    ، فالأصل العدالة والسلامة من الفسق    ، لإسلام والسلامة من الفسق الظاهر    ظهور ا 

 ـ بِجهالَـة  قَوْما تُصيبوا أَنْ فَتَبينُوا بِنَبإٍ فَاسقٌ جاءكُمْ إِنْ آمنُوا الَّذين أَيُّها يا ﴿ :يقول  صْبِحوافَتُ

  .فالآية تدل على أن البيان هو من خبر الفاسق، )2(﴾ نَادمين فَعلْتُمْ ما علَى
 

فقـه  :  أما الشروط الأخرى في قبول الرواية في الخبر الواحد فهي كثيرة ومختلف فيها منها    •

  .الخ ....عدم التدليس، بصر الراوي، الراوي

  

                                                 
: البحر المحـيط  ، 3/68، أمير بادر شاه  : تيسير التحرير ، 2/329، أمير الحاج  ابن: التقرير والتحبير : انظر) 1(

 .3/339، لزركشيا

   . )6( آية:  سورة الحجرات)2(
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  المطلب الثاني

  في الخبر الواحدشروط قبول العمل بالرواية 
 ،واحد يجب العمل به   اللكن هل كل خبر     ، )1( أن الأمة متفقة على العمل بخبر الواحد       تقرر سابقاً 

  أم هناك شروط ؟

، لماً اتفقوا على أن راوي الخبر لا بد أن يكون مـس           ن أن الفقهاء والأصوليي   علمنا سابقاً 

ئمة على رأي واحد أو طريقة واحدة       ولكن لم تتفق كلمة الأ    ،  )2(ضابطاً لما يروي ويحفظ     ، عدلاً

  .مما أدى ذلك إلى الاختلاف في الاجتهاد والفتوى، في قبول العمل برواية الخبر الواحد

 :الحنفية وقبول العمل برواية الخبر الواحد:أولا 

  : ما يلياشترط الحنفية للعمل برواية خبر الواحد

مثل حـديث   عل لا بما روى عندهم،      العبرة بما ف  لأن  : أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه       .1

 مـرات  سـبْع  فَاغْـسلُوه  الإِنَـاء  فى الْكَلْب ولَغَ إِذَا (:قال --عن  النبي    --أبي هريرة   

وهفِّرعنَةَ وابِ في الثَّام3() التُّر(. 

  . فالحنفية لا يروا الغسل سبعا،فكان أبو هريرة يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات
  

  . فلقد تفرد الحنفية بهذا الشرط:يكون الحديث مما تعم به البلوىأن لا  .2

 فقـد رد    ،)4()فَلْيتَوضـأْ  ذَكَره مس منْ (:قال --ومثاله حديث بسرة بنت صفوان عن النبي        

 نقله بالشهرة والتواتر فلما نقـل الحنفية هذا الحديث وغيره لأنه مما تعم به البلوى حيث يفترض   

  .ذلك إمارة على عدم صحتهبالآحاد كان 
  

 :أن لا يكون الخبر مخالفا للقياس والقواعد الشرعية .3

 لأن الراوي إن لم يكن فقيهاً ربما ضاع منه شيئ من المعنى             ،وخاصة إن كان الراوي غير فقيه     

 لَـا   (-- النَّبِي عنِ -- هريْرةَ أَبو حديث، ومن فروع هذا الشرط  ،الذي يؤخذ منه الحكم   

                                                 
الإبهـاج فـي شـرح    ، 1/136، يلـشوكان ا: إرشاد الفحول : أنظر، 2/141السرخسي،  : أصول السرخسي ) 1(

 .272بن نجيم الحنفي، صا: فتح الغفار، 2/198البناني،: حاشية البناني، 2/252كي،السب: المنهاج

 .2/550، يلبزدو ا:كشف الأسرار: انظر/ 1/245، يلسرخسا: أصول السرخسي )2(

  .باب حكم ولوغ الكلب، كتاب الطهارة، 679حديث   ،1/162، مسلم:  مسلمصحيح )3(

  : الق، باب الوضوء من مس الذكر، كتاب الطهارة، 181حديث انظر، 1/71، أبو داود:  داوديسنن أب 4) (

  .نفس المرجع، صحيح: الألباني
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الْإِبِلَ )1(رُّواتُص الْغَنَمنِ وا فَمهابْتَاع عْدب يْنِ بِخَيْرِ فَإِنَّهالنَّظَر عْدا أَنْ بهبحْتَلإِنْ ي شَاء كإِنْ أَمْسو 

ا شَاءهدر اعص2() تَمْرٍ و(.  

ن الخبر يخالف القواعـد المقـررة للـضمان         فالسادة الأحناف ردوا هذا الخبر وذلك لأ        

لـك  ذ ىبالإضافة إل ، يوالحديث يقضي بضمان المثلي بالقيم    ، فاللبن مثلي فيضمن بمثلي   ، المثلب

 .--عدم فقه الراوي أبو هريرة 

  

  :أن لا يخالف الخبر النص من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع .4

ومن ذلـك مـا     ، قدم القطعي على الظني   يف، وذلك لقطعية هذه الأدلة ولظنية خبر الواحد        

 بلَغْـن  فَـإِذَا  ﴿: وتمسكوا لذلك بقوله تعالى    ،جواز عقد المرأة لنكاحها بدون ولي     : حنافقرره الأ 

نلَهفَلَا أَج نَاحلَيْكُمْ جا عيمف لْني فَعف هِنأَنْفُس وفعْر3(﴾ بِالْم(.  

مـستدلين  ، دم صحة العقد تمسكا بخبر الواحـد      ع ىبينما ذهب فريق آخر من العلماء إل        

 نَكَحـتْ  امْـرأَة  أَيُّما  (-- اللَّه رسولُ قَالَ قَالَتْ عائِشَةَ عنْ ،يث عائشة رضي االله عنها    بحد

 فَإِنْ منْها أَصاب بِما لَها فَالْمهْر بِها دخَلَ فَإِنْ ( مرات ثَلاَثَ ،) باطلٌ فَنكَاحها موالِيها إِذْنِ بِغَيْرِ

  .)4() لَه ولِى لاَ منْ ولِىُّ لسُّلْطَانفَا تَشَاجروا

فالحنفية يقدمون ظاهر القرآن الدال على جواز تصرف المرأة في العقـد علـى خبـر                

 تَـأْكُلُوا  ولَـا ﴿  : بدليل ظاهر قوله تعالى   ، كما قالوا بعدم حل أكل متروك التسمية عمداً       ، الواحد

في الوقت نفسه قال الشافعية بحل أكل الذبيحة التي         ، )5(﴾ لَفسْقٌ وإِنَّه علَيْه اللَّه اسْم يذْكَرِ لَمْ مما

 ، عليها غير اسم االله تعـالى      تتعلق بما ذكر  أنها فيما   بلم يذكر اسم االله عليها مأوليين الآية السابقة         

  أَقْواما )هنَا (هاهنَا إِن االلهِ رسولَ يا قَالَتْ قَالُوا  عائِشَةَ عنْ  رويواستدلوا لقولهم بالخبر الذي     

                                                 
حتى ، ويتركها اليومين والثلاثة، لشاة أن يربط أخلاف الناقة أو االتصرية هى: قال الإمام الشافعي: التصرية) 1(

 10، يالنوو: شرح النووي على مسلم: انظر/ يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذالك لظنه انه عادة لها

  .14/ 12، يالنوو: المجموع شرح المهذب، 1/213، يالنوو:  روضة الطالبين161/

باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر ،  البيوعكتاب، 2148حديث، 3/70، البخاري: صحيح البخاري )2(

  .والغنم
  .)234(من آية: سورة البقرة 3)(

نفـس  ، صحيح: قال الألباني ، باب في الولي  ، كتاب النكاح ، 2085حديث، 2/190، أبو داود :  داود يسنن أب  4)(

  .المرجع

  ).121(من آية: سورة الأنعام )5(
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َ أْتُونَنَا  عهْدهمْ) حديثٌ (حديثًا رْكانٍ بِشنَدْرِي لَا بِلُحْم ونذْكُري ا االلهِ اسْملَيْهوا  (قَالَ لَا أَمْ عاذْكُـر 

أَنْتُم كُلُوا االلهِ اسْم1() و(.  

  .قبول العمل برواية الخبر الواحد المالكية و: ثانيا 

 فالمالكية يروا أن عمـل      "أن لا يخالف الخبر لعمل أهل المدينة      " :لكية لهم شرط وهو   الما

ن خبر الواحد إن خالف عمل أهل المدينة لا يعمل به           أو، أهل المدينة حجة في الأمور الشرعية     

  .ذلك تقديم للآحاد على المشهور والمستفيضفي ن لأ

 لَمْ ما بِالْخيارِ الْبيعانِ( قَالَ -- النَّبِي عنِ -- حزامٍ بْن حكيم ما رواه :  مثال ذلك 

ومعنى ، )2() بيْعهِما بركَةُ محقَتْ وكَتَما كَذَبا وإِنْ بيْعهِما في لَهما بورِك وبينَا صدقَا فَإِنْ يتَفَرقَا

  .)3(ي قبلت  أن يرجع ما لم يقل المشترذلك أن البائع إذا قال له بعتك فله

، اعتبر المالكية اشتراط الخيار مفسد للبيع لأنه من المدة المجهولة وإن ورد به الحـديث              

التواتر و، عمل أهل المدينة مقدم عليه لأن عملهم كالمتواتر       إلا أن   فهذا الحديث وإن كان صحيح      

  .)4(يفيد القطع بخلاف الحديث

د معـروف ولا أمـر معمـول بـه     وليس لهذا عندنا ح": وقال الإمام مالك عن الحديث 

  .)5("فيه

الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا         ": ويقول سحنون من المالكية     

  .)6("البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما

ولأن أهل  ، فقول الأكثر ليس حجة   ، والصحيح أن خبر الواحد لا يضره عمل أهل المدينة بخلافه         

   .)7(ماعاً ولجواز أنه لم يبلغهم الخبرمدينة بعض الأمة وليسوا كل الأمة ليكون إجال

  

  .الشافعية وقبول العمل برواية خبر الواحد : ثالثا 

ومن هنا لـم    ، الإمام الشافعي لم يشترط لقبول العمل بالرواية إلا صحة السند والاتصال          

خبر كالشهادة والـدليل عليـه أن العدالـة         أن ال : "يقبلوا رواية الحديث المرسل وحجتهم في ذلك      

                                                 
  .باب السؤال بأسماء االله والاستعاذة بها، كتاب التوحيد، 7398 حديث ،9/119،  البخاري:صحيح البخاري )1(

 .باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، كتاب البيوع، 2110حديث ، 3/64، البخاري: صحيح البخاري )2(

  .266 /6،إبن بطال: البخاريشرح صحيح  )3(

  .3/80، أحمد الصاوي :بلغة السالك لأقرب المسالك )4(

  .6/476،لقرطبيا: ارالإستذك )5(

  . 3/323، لإمام مالك بن انسا:  المدونة الكبرى)5(

  .1/153، لشوكانيا: إرشاد الفحول: انظر )7(
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معتبرة في كل واحد منها ثم ثبت أن الإرسال في الشهادة يمنع صحتها فكـذلك هـا هنـا فـي                     

  .)1("الخبر

  

  

  .الحنابلة وقبول العمل برواية خبر الواحد : رابعـا 

يخـالف  نه أالإمام أحمد لم يشترط لقبول العمل بخبر الواحد شيئا فهو يوافق الشافعية إلا              

  .الشافعية بالأخذ في الحديث المرسل

 عائِـشَةَ  عنْ ، فأفطر فعليه القضاء لحديث عائشة     نه من صام تطوعاً   أ: ومثال ذلك قولهم  

 يـا  لَـه  فَقُلْنَا -- اللَّه رسولُ دخَلَ ثُم فَأَفْطَرْنَا صائِمتَيْنِ وكُنَّا طَعام ولِحفْصةَ لي أُهْدى قَالَتْ

سولَر تْ إِنَّا اللَّهيةٌ لَنَا أُهْديدا هيْنَاهولُ فَقَالَ فَأَفْطَرْنَا فَاشْتَهسر اللَّه --)  َا لالَيْكُما  عـومص 

كَانَها موْمي 2() آخَر(.  

  

خاة بين أبـى الـدرداء      ؤاوالصحيح أن هذا الحديث يقابله الحديث الصحيح الطويل الذي في الم          

 بيْن- -النَّبِيُّ آخَى قَالَ أَبِيه عنْ -- جحيْفَةَ أَبِي بْنِ عوْنِ عنْ ،االله عنهما وسلمان رضي   

انلْمس-- أَبِيو اءرْدالد-- ارفَز انلْما سأَب اءرْدأَى الدفَر أُم اءرْدذِّلَـةً  الدتَبلَـةً  (مبْتَذم (

 --الـدرْداء  أَبـو  فَجاء الدُّنْيا في حاجةٌ لَه لَيْس الدرْداء أَبو أَخُوك تْقَالَ شَأْنُك ما لَها فَقَالَ

نَعفَص ا لَهامفَإِنِّي قَالَ كُلْ فَقَالَ طَع ائِما قَالَ صلٍ أَنَا متَّى بِآكا فَأَكَلَ قَالَ تَأْكُلَ حفَلَم  اللَّيْـلُ  كَـان 

بو ذَهأَب رْدالداء قُومنَمْ قَالَ ي فَنَام ثُم بذَه قُوما نَمْ فَقَالَ يفَلَم نْ كَانرِ مقَالَ اللَّيْلِ آخ انلْمقُمِ س 

ا الْآنلَّيفَقَالَ فَص لَه انلْمس-- إِن كبلِر لَيْكقًّا عح كلِنَفْسو لَيْكقًّا عح كلِأَهْلو  لَيْـكقًّـا  عح 

ي كُلَّ فَأَعْطقٍّ ذح قَّهفَأَتَى ح النَّبِي-- فَذَكَر ذَلِك النَّبِيُّ فَقَالَ لَه -- )َقدص انلْم3()س(.  

   :وجه الدلالة

 --ولأمر أبـي الـدرداء    ، --سلمان --لو كان قضاء الصوم واجبا لما أقر النبي         

  . واجببالقضاء ولما لم يأمر بذلك دل على أن القضاء غير

  

                                                 
  .190لشيرازي ص االتبصرة ) 1(

: لبانيقال الأ ، باب من رأى عليه القضاء    ، كتاب الصيام ، 2459حديث   ، 2/305، أبو داود : سنن أبى داود   )2(

 .نفس المرجع، ضعيف

باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع        ، كتاب الصوم ، 1968حديث   ،3/38 ،البخاري: صحيح البخاري  )3(

  . ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له
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  المبحث الثالث
  

  ) عموم البلوى في قبول خبر الواحد اعتبارىمد(
  

  : وفيه مطلبـــان
  

  .صورة المسألة، وتحرير محل النزاع، وبيان سبب الخلاف: المطلب الأول

  . بيان الأدلة ومناقشاتها وبيان الراجحعآراء العلماء في المسألة م: المطلب الثاني
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  :ـدــتمهيـ
 علـى الفـروع     هارامسألة أصولية هامة لها ثم    " خبر الواحد فيما تعم به البلوى     "مسألة  

أجمعت الأمة على حجية السنة والعمل بهـا،    ، الفقهية، وهي مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية      

، --ثم اختلف أهل العلم في الشروط الواجب توافرها لقبول الخبر المروي عـن رسـول االله               

  .تهر بين الحنفية الحديث في رد الخبر إن كان مما تعم به البلوىولقد اش
  

فكان في هذا المبحث توضيح صورة المسألة، وبيان وجهة نظر كل من الفريقين، وبيـان                     

  .بعض الفروع الفقهية الناتجة عن هذا الخلاف الأصولي
  

في هذا الأصل لم يكن الاعتبار       الاختلاف   ى أن الفروع الفقهية المترتبة عل     ىمع الإشارة إل        

في الخبر هو سبب لرد الحديث لوحده، بل        "  عموم البلوى " ما يكون    لهذا الأصل وحده، بل نادراً    

  .الخ.....فقه الراويعدم  أو ،الرد قد يكون لضعف الحديث أو عدم العمل به
     

  .المذاهب والأدلة في المسألة ما استطعنا لذلك سبيلاسنوضح وعليه      
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  المطلب الأول

  صورة المسألة، وتحرير محل النزاع، وبيان سبب الخلاف
  

 :صورة المسألة. 1

المسألة التي هي محل البحث خبر الواحد إذا كان قد توفرت في سنده شروط القبول، إلا                

  .اسةأن هذا الخبر متنه وموضوع الكلام فيه يتحدث عن أمر يحتاج إليه الناس حاجة شديدة وم

ن طريـق   ع هذا  الحديث إلا      ثم لم يروي  "  ما تعم به البلوى   "مثل هذا الأمر    في  إن جاء حديث    ف

 فهل عدم شهرته بين الناس، علامة       ،الآحاد، في حين أن الحاجة شديدة بين الناس لمعرفة حكمه         

  .؟كافية لرد حكمه وعدم قبوله

وق علي مشهد الجميع، ولم ينقـل       مقتل الأمير في الس   ، ثقة، لو ادعي شخص عدل   : مثال تقريبي 

فهل نقبل مثل هذا الخبر مـن       ، هذا الخبر غيره، في حين أن مثل هذا الخبر يشتهر ويشيع أمره           

  أم لا ؟ --أحاديث رسول االله 

  .الظاهر لنا عدم قبول مثل هذه الأخبار

  

 :تحرير محل النزاع. 2

 .)1(جوب العمل بخبر الواحد عموماً على وناتفق الأصوليو - أ

قته الأمـة بـالقبول      على أن خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى وتل           نفق الأصوليو ات - ب

 .)2(يوجب العمل به

 من أصحاب أبي حنيفة والـشافعي       نووالذي عليه الأصولي  :"يقول أبو الخطاب رحمه االله      

 .)3(" خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلمنوأحمد أ

فر اتوت في الخبر الواحد إن جاء بما تعم به البلوى، ولم تتلقه الأمة بالقبول مع أنه                 الفواخت - ت

عليه أئمة الحديث بالصحة، فهل يقبل لأنه ممـا           كأن يكون حكم   ،فيه شروط قبول الحديث   

 تعم به البلوى أم لا ؟

  

                                                 
الإبهـاج فـي شـرح    ، 1/136لـشوكاني،  ا: إرشاد الفحول: نظرا، 2/141السرخسي،  :  أصول السرخسي  )1(

 .272بن نجيم الحنفي، صا: فتح الغفار، 2/198البناني،: حاشية البناني، 2/252لسبكي،ا: المنهاج

، 1/169الغزالـي،   : المستـصفي ، 2/339لآمدي،  ا: الإحكام، 1/369،يلسرخسا: يسأصول السرخ : نظرا 2)(

 .2/349بن أمير الحاج، ا: بيرحالتقرير والت، 3/161أمير بادر شاه، : تيسير التحرير

  .2/349،بن النجارا: شرح الكوكب المنير، 1814/ 4،لمرداوي الحنبليا: التحبير شرح التحرير 3)(



���b�%א���y�� ��h��������fא��{א�א������{~��{מ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�
 

 - 123 -

 :سبب الاختلاف. 3

خبر الواحد فيما تعم    "ة  من خلال البحث في المسألة يظهر لي أن سبب الخلاف في حجي           

   :يتمركز حول"به البلوى

لقبول الرواية لم يضعها غيرهم، والتشديد فـي قبـول           اً شديدة الحنفية وضعوا شروط    -أ 

 .الرواية ذلك حماية للسنة من التكذيب والتدليس والطعن

فكـان فـي    ، وبين ما لم تعم به البلوى     ، تميز الحنفية في الأخبار بين ما تعم به البلوى          -ب 

عموم البلوى لهم شرط الشهرة والاستفاضة أو التواتر، أما في غير ما تعـم بـه                حال  

البلوى فيكفي صحة السند، بينما جعل الجمهور صحة السند والمتن، وشروط الـصحة             

 .كافية لقبول الخبر سواء عمت به البلوى أم لا

 اًبـار اعت" لعمـوم البلـوى   "اختلاف العلماء في شروط قبول الرواية، فجعل الحنفية            -ج 

 .يختلف عن غيرهم من الأئمة

لة خبر الواحد في أوبين مس، وقوع الخلط عند الحنفية بين مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى

جعل الحنفية  هذا ما ،كتمانه تحيل والعادة ،نقله على مجبولة الطباعف ،الإحساس به خلق كثير

 وهو ،--حتجوا بقصة ذي اليدينوجعلهم ي ،يحتجوا بالإجماع على عدم قبول خبر الواحد

 صلَاتَيِ إِحْدى -- االلهِ رسولُ بِنَا صلَّى :قَالَ  --هريْرةَ أَبِي عنْ( --هريْرةَ أَبِي حديث

يشقَالَ ،الْع ابْن يرِينا :ساهمو سةَ أَبيْرره-- ْنلَكيتُ ولَّى :قَالَ ،أَنَا نَستَيْ بِنَا فَصكْعنِر ثُم 

لَّمس، إِلَى فَقَام ةخَشَب ةوضعْري مف سْجِدا فَاتَّكَأَ الْملَيْهكَأَنَّه ع انغَضْب عضوو هدمْنَى يلَى الْيع 

 منْ السرعان وخَرجت ،الْيسْرى كَفِّه ظَهْرِ علَى الْأَيْمن خَده ووضع أَصابِعه بيْن وشَبك الْيسْرى

 الْقَوْمِ وفي يكَلِّماه أَنْ فَهابا وعمر بكْرٍ أَبو الْقَوْمِ وفي ،الصلَاةُ قَصرت :فَقَالُوا الْمسْجِد أَبْوابِ

) قُصرت (رتقَص أَمْ أَنَسيتَ االلهِ رسولَ يا :قَالَ ،--الْيديْنِ ذُو لَه يقَالُ طُولٌ يديْه في رجلٌ

 فَتَقَدم ،نَعمْ فَقَالُوا ؟الْيديْنِ ذُو يقُولُ أَكَما --فَقَالَ تُقْصرْ ولَمْ أَنْس لَمْ :--قَالَ ؟الصلَاةُ

 وسجد كَبر ثُم روكَب رأْسه رفَع ثُم أَطْولَ أَوْ سجوده مثْلَ وسجد كَبر ثُم سلَّم ثُم تَرك ما فَصلَّى

من قبيل ما يشترك  أنهامع ) 1()سلَّم ثُم سأَلُوه فَربما وكَبر رأْسه رفَع ثُم أَطْولَ أَوْ سجوده مثْلَ

فلا يدخل مثل في الإحساس به خلق كثير وتتوافر الدواعي على نقله فيطلب منه القطع لا الظن 

  .)2(ىذلك في عموم البلو

  

                                                 
باب تشبيك الأصابع في المسجد ، كتاب بدء الوحي، 482حديث ، 1/103، للبخاري:  صحيح البخاري)1(

  .وغيره

 .202ص،  مسلم الدوسرى:عموم البلوى )2(
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  المطلب الثاني

  أراء العلماء في المسألة مع الأدلة ومناقشاتها وبيان الراجح
  

 :أراء العلماء في المسألة

 ـ    : ، حيث قالوا  ن  جمهور الأئمة من الأصوليي     :المذهب الأول   تعـم بـه     ايقبل خبر الواحـد فيم

 .)1(البلوى

  .)2(تعم به البلوىل خبر الواحد فيما لا يقب:  للحنفية، حيث قالوا:لمذهب الثانيا
 

   :القائلين بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، أدلة الجمهور: أولا 

 طَائِفَـةٌ  مـنْهمْ  فرْقَـة  كُلِّ منْ نَفَر فَلَوْلَا كَافَّةً لِينْفروا الْمؤْمنُون كَان وما ﴿:تعالىال  ق .1

 .)3 (﴾ يحْذَرون لَعلَّهمْ إِلَيْهِمْ رجعوا إِذَا مْقَوْمه ولِينْذروا الدينِ في لِيتَفَقَّهوا

 خرجت للتفقه بالدين وإن كانـت  طائفةأوجب االله تعالى الإنذار على كل : وجه الدلالـة  

اجب القبـول لمـا كـان    آحاداً، وهو مطلق فيما تعم به البلوى، وما لا تعم، ولولا أنه و    

  .)4(لوجوبه فائدة

  العمل بخبر الواحد عموماً فيما تعم به البلـوى وغيـره،           إجماع الصحابة على وجوب    .2

فقبل الصحابة العمل بخبر الواحد عموماً، وهذا الإجماع دليل قاطع، فصار العمل بخبر             

وهذه القطعية الدالـة علـى      ة المقطوع بوجوب الرجوع إليها،      الواحد يجري مجرى الآي   

  .ى وما لا تعم بهوجوب العمل بخبر الواحد لا تفرق بين ما تعم به البلو

ولأن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع وهو إجماع الصحابة فـصار             "يقول الشيرازي   

كالقرآن المقطوع بصحته، فإذا جاز إثبات ما تعم به البلوى بالقرآن جاز إثباته أيـضا بخبـر                 

  .)5("الواحد

  

                                                 
رفـع  ، 1/169، لغزالـي ا: المستـصفي ، 2/339لآمدي،  ا: الإحكام: انظر، 183لشيرازي، ص ا: التبصرة 1)(

علي محمد  : المختصر في أصول الفقه   ، 2/185أبو شجاع بن الدهان،     : تقويم النظر ، 2/442لسبكي،  ا: الحاجب

  .62لزنجاني، صاتخريج الفروع على الأصول ، 95البعلي، ص

التوضـيح فـي   ، 1/368ي، سلسرخا: يسأصول السرخ: نظرا، 2/296بن أمير الحاج،  ا: يرحبالتقرير والت  2)(

النـسفي،  : كشف الأسرار ، 3/161أمير بادر شاه،  : تيسير التحرير ، 2/10 الشريعة،   ردص: تنقيححل غوامض ال  

 .275نجم الدين الدركاني، ص: التلقيح، 2/52

  ).122(يةآ: سورة التوبة 3)(

 .2/340الآمدي، : الإحكام )4(

  .183لشيرازي، صا: التبصرة 5)(
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  :ىفمن صور إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلو
 ولَـا  نُخَـابِر  كُنَّا :يقُولُ َ-- عمر ابْن عن --رجوع ابن عمر والصحابة لقول رافع         - أ

 . )1()الْمخَابرة عنْ نَهى --  اللَّه رسولَ أَن خَديجٍ بْن رافع زعم حتَّى بأْسا بِذَلِك نَرى

يدل علـى    --لخبر رافع   ) 2(ةفرجوع ابن عمر رضى االله عنهما والصحابة عن المخابر        

 .إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد متى ثبت

 إلى حـديث عائـشة فـي        ون والأنصار رجوع الصحابة الكرام  رضي االله عنهم المهاجر         - ب

 جلَـس  إِذَا (:--قال رسـول االله     : ان تقول رضى االله عنه    التقي الختان وجوب الغسل إذا    

يْنا ببِهعِ شُعالأَرْب وسم تَانالْخ تَانفَقَدْ الْخ بج3 ( )الْغُسْلُ و(. 
 

 أَنَـا  فَعلْتُه (: قَالَتْ ، ؟ الْماء ينْزِلُ ولَا الْمرْأَةَ يجامع الرجلِ عنِ سئِلَتْ أَنَّها: عائِشَةَ عنْ

لة وكثير من المسائل أجمع الـصحابة        فهذه المسأ  ،)4() جميعا منْه فَاغْتَسلْنَا -- اللَّه ورسولُ

  .ووجوب العمل بخبر الواحد، على قبولها

إجماع أبو بكر وعمر رضى االله عنهما على إعطاء الجدة السدس بخبر الواحـد              :  مثل

، تدل هذه الأخبار وغيرها دلالة واضحة على أن خبر الواحد فيما            --وهو المغيرة بن شعبة     

  .)5(جماعاًإوعملوا به فصار ذلك تعم به البلوى اعتمده الصحابة 

  

 :، وهو من وجهينالمعقول. 3

 ثقة وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه ويغلب علـى الظـن              أن الراوي ما دام عدلاً     .1

 .)6(تعم به صدقه وجب تصديقه فيما تعم به البلوى كغيره فيما لا

                                                 
  . باب كراء الأرض،ع كتاب البيو،4003حديث  /5/19 مسلم، :صحيح مسلم) 1(

على جزء من الأرض يخرج منها، وذلك كما عامل النبي عليه الـصلاة والـسلام                 المزارعة :المخابرة هي ) 2(

لطـوفي  ا: شرح مختـصر الروضـة    / 1/110بن حجر،   ا: فتح الباري : أنظر، أهل خيبر في مزارعة أرضهم    

،2/198. 

 باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقـاء          ،كتاب الطهارة ، 812 حديث ،1/186 مسلم،   :صحيح مسلم  3)(

 .الختانين

قـال  ، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان لم ينزل       ، 340حديث ،1/199لدار قطني،    ا :سنن الدار قطني   )4(

 .1261، حديث3/335السلسة الصحيحة، ، صحيح: لبانيالأ

نزهـة  ، 3/24لبزدوي،  ا: كشف الأسرار ، 3/866،راءفلا  أبي يعلى  :العدة: أنظر، 2/340لآمدي،  ا: الإحكام 5)(

 .1/317عبد القادر بدران، : الخاطر

نزهـة  ، 426مصطفي الخـن، ص   : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية    ، 2/340لآمدي،  ا: الإحكام: نظرا )6(

 .1/124لفوزان، ا: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومقاعد الفصول، 1/317بدران، : الخاطر
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 هو فرع عنه فلأن يثبت ما     أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من الخبر ف            .2

 .)1(تعم به البلوى بالخبر الذي هو أصل أولى

خبر الواحد    فإن يقبل  فالعقل لم ير بأساً بقبول الرواية التي يرويها العدل الثقة، كذلك الأمر           

في عموم البلوى أولى من قبول القياس في عموم البلوى، كذلك الأمر بخبر الواحد فيما تعم بـه                  

  ممكن عقلاً، فما الذي يمنع منه ؟ على تركه أو وقوعه محال فهو البلوى لا يترتب
 
برد خبر الواحد فيما تعم به البلوى حيث عملوا في وقـائع             قولهمكذلك فان الحنفية ناقضوا      •

 :، مثل)2(كثيرة بأخبار الآحاد وهى واردة فيما تعم به البلوى

 ـ         .1 ة والقيـئ والرعـاف،     أخذوا بخبر الآحاد القاضي بوجوب الوضوء من الفصد والحجام

 أَوْ رعافٌ أَوْ قَيْء أَصابه منْ  (-- اللَّه رسولُ قَالَ قَالَتْ عائِشَةَ عنْمستدلين بالحديث   

ذْ أَوْ قَلَسرِفْ )3(يمنْصأْ فَلْيضتَوفَلْي بْنِ ثُملَى لِيع هلَاتص وهي وف لَا ذَلِك تَكَلَّم4()ي(. 

  
 

 رأى أبو حنيفة الوضوء من الرعاف       :"و محمد بن حزم متعجبا من رأى الأحناف       يقول أب 

ولم ير في اقل مـن      ، ورأى الوضوء من ملء الفم من القلس      ، وهو مما تكثر به البلوى    

 .5)("ولم نعلم قال ذلك قبله احد من ولد آدم عليه السلام، ذلك وهذا تعظم به البلوى

 اللَّه عبْد عنْ لإقامة، مستدلين بالحديث الذي يقول فيه       أخذوا بخبر الآحاد القاضي بتثنية ا      .2

 .)1()والْإِقَامة الْأَذَانِ في شَفْعا شَفْعا -- اللَّه رسولِ أَذَان كَان (قَالَ --زيْد بْنِ

                                                 
نزهـة  ، 426مصطفي الخـن، ص   : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية    ، 2/340لآمدي،  ا: الإحكام: انظر 1)(

 .1/124الفوزان، : تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومقاعد الفصول، 1/317بدران، : الخاطر

تيسير الوصول إلـي قواعـد الأصـول        ، 340 /2، لآمديا: الإحكام، 1/169لغزالي،  ا: نظر المستصفي ا 2)(

 .1/124، لفوزانا: ومقاعد الفصول

 خروج دم من الجسم من : الرعاف هو،9/697،لعظيم آباديا: عون المعبود: انظر/ الاستفراغ :القيء هو )3(

، عطية سالم: شرح بلوغ المرام: انظر/ لان ما خرج من السبيلين ولو دم كدم الاستحاضة، غير موضع السبيلين

فإذا غلب ،  هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه من طعام أو شراب بفتح القاف والآم: القلس هو،25/7

 ،1/37، لسيوطيا: تنوير الحوالك، 2/397، زين الدين المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير: انظر/ فهو قيء

، وربما لا يحس بخروجه، ولا يعقبه فتور، ودون دفق،  ماء ابيض دقيق يخرج بشهوة وبدون شهوة:المذي هو

    .3/213، النووي: شرح النووي لمسلم: انظر/ ويكون للرجل والمرأة

قـال  ، باب ما جاء في البناء على الصلاة      ، كتاب الصلاة ، 1221، حديث 2/387ابن ماجة،   :  ابن ماجة  سنن 4)(

 .3/221، لألبانيا: بن ماجةاصحيح وضعيف سنن : ضعيف، أنظر: الألباني

   .2/448، أبو عبد االله مغلطاويعلاء الدين : شرح سنن ابن ماجه ) 5(
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 عـنْ  بريْدةَ بْنِ اللَّه عبْد عنْ حديثالأخذوا بخبر الآحاد القاضي بوجوب الوتر، مستدلين ب        .3

أَبِيه-- َعْتُ قَالمولَ سسر اللَّه -- ُقُولي: ) قٌّ الْوِتْرنْ حرْ لَمْ فَموتي نَّا فَلَيْس2() م(               

  .؟أليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها فيما سبق من أمثلة سابقة

ر الواحد فيما تعم بـه البلـوى،         على هذه الأدلة القوية وغيرها استدل الجمهور على قبول الخب         

واكتفينا بذكر الأدلة دون الاعتراضات، وذلك لقوتها ولرجحانها على أدلة الآخرين، بالإضـافة             

  .إلى ضعف اعتراضات الخصم

  

  :بعدم قبول الخبر الواحد فيما تعم به البلوى ينأدلة الحنفيــــة، القائل : ثانياً

 .)3(﴾ شَيْئًا الْحقِّ من ييغْن لَا الظَّن إِن﴿: قوله تعالى .1

  :وجه الدلالة

تعم به البلوى لدليل     خالفنا ذلك فيما لا    أننا   خبر الواحد يفيد الظن فينبغي عدم العمل به، إلا        

                   )4(هو خبر الواحد فيما تعم به البلوىخاص في ذلك، فتبقى دلالة الآية على ما عدا ذلك، و

   :الاعتراض

إن مفهوم المخالفـة    ، )5(﴾ فَتَبينُوا بِنَبإٍ فَاسقٌ جاءكُمْ إِنْ ﴿معارض بقوله تعالى  هذا الدليل   

  .يدل على قبول الخبر الواحد عند عدم وجود الفسق سواء كان فيما تعم به البلوى أم لا
 
 

 : وهو دليل يذكره الحنفية كثيراُ  .2

 إلى معرفـة حكمـه لأننـا         حكم الحادثة التي عمت بها البلوى تمس الحاجة        وحاصله أن 

 ـ                 شهرةمكلفون به فيلزمنا معرفة حكمه ولأن ما تعم به البلوى من شأنه التكرار فيلـزم ال

-النبـي  عن      كذلك الأمر أن الحادثة التي تعم بها البلوى تقضي بالاشتهار          ،والاستفاضة

-            صاحب الشرع فلا بد أن يبين حكم هذه الحادثة لتصح عبادة الخلق، فيتـصور مـن

نبي أن يبلغ الأمر الذي يحتاجه الناس حاجة ماسة ولا يستغنون عنه، وأن يقوم بالاهتمام               ال

                                                                                                                                               
قـال  ، باب ما جاء أن الإقامة مثنـى مثنـى        ، كتاب الصلاة ، 194، حديث 1/236لترمذي،  ا: سنن الترمذي  1)(

  .1/194لألباني،ا: صحيح وضعيف سنن الترمذي: ضعيف، أنظر: الألباني

، ضـعيف : قال الألباني ، ترباب فيمن لم يو   ، كتاب الصلاة ، 1421، حديث 1/534أبي داود،   : سنن أبي داود   2)(

 .نفس المرجع

 ).28(من آية: سورة النجم3) (

  .220مسلم الدوسري، ص: عموم البلوى ) 4(

 ).6(من آية: سورة الحجرات ) 5(
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و نقل هذا بخبر الواحد دل على أنـه خطـأ أ          فلما  ، به اهتمام كبير بحجم أهمية هذا الأمر      

  .    )1 (منسوخ، فهو مردود غير معمول به

  :الاعتراض

 إلا أن الصحابة لم ينقلوه نقلا مستفيضا        ئعاً شا قد بين الحكم بياناً    --مكن أن يكون النبي     ي

 الصحابة كانت دواعيهم مختلفة فكان البعض لا يرى الرواية مثل أبو بكر رضـي االله         إنإذ  

 يفَـرقُ  لاَ (: فيه  الذي يقال عنه  ما روي حديث إلا حديث         --عنه وسعد بن أبي وقاص    

يْنعٍ بجْتَملاَ مو عجْمي يْنب قتَفَرخَافَةَ مم قَةد2()الص(.  

  

 --غير مكلف بنشر الحوادث على عدد الشهرة والتواتر بل أن النبي             --النبي   نإفكذلك   •
 .مكلف بالتبليغ فحسب، والتبليغ يتحقق بالواحد والأكثر

إن القول بأن عدم إشاعة الخبر في الحادثة التي تعم بها البلوى يقضي بفساد عبادة الخلق الكثير،                  •

 غير مسلم به لأن الأحكام إنما تثبت في حق الخلق ببلوغها لهم، وعلمهم بها، فإذا لم تبلغهم                  فهذا

 .)3(ن، فلا تكليف إلا بمعرفة أو دليلالأحكام ولم يعملوا بها فهم غير مآخذي

الشهرة والاستفاضة، نقول إن االله تعالى لم يكلف        ب االرد على القول بأن الدواعي تقول بنقل هذ         •

إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه بإشاعة بعضها وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد في               الرسول ب 

ى بخبر الواحـد وإن     بعضها الآخر، فيجوز أن يكتفى في ثبوت حكم الحادثة التي عمت بها البلو            

  .)4(كان يفيد الظن

 ومن أمثلة ذلك رد أبي بكر على المغيـرة          إجماع الصحابة على عدم قبول الخبر الواحد،       .3

فيما حد فهذا دليل على عدم قبول الصحابة لخبر الواحد          أفي ميراث الجدة، ولم ينكر عليه       

 .)5(تعم به البلوى

  :الاعتراض

                                                 
: التقرير والتحبيـر  ، 3/160 شاه،   أمير بادر : تيسير التحرير ، 1/369،  يلسرخسا: يسأصول السرخ : نظرا 1)(

، 275نجم الدين الـدركاني، ص    : التلقيح شرح التنقيح  ، 2/52في،  لنسا: سراركشف الأ ، 2/349ابن أمير الحاج،    

  .1/396أحمد محمود النقيب،: المذهب الحنفي

إسـناده  :  قـال الألبـاني    /باب زكاة السائمة  ، كتاب الزكاة ، 1570حديث ،2/8 داود،   وأب :اودودي  سنن أب  2)(

  .5/288الألباني،: صحيح أبي داود:صحيح، انظر

 .2/341 لآمدي،ا: مالإحكا) 3(

 .220ص لدوسري،ا: عموم البلوى4) (

 . 1/170، السرخسي :أصول السرخسي: نظرا )5(
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  الصحابة لم يقبلوا خبر الواحد وقبلوا خبر الاثنين، فلم يزل الخبر آحـادا ، فـلا يـصح ذلـك                   

  .)1(للاستدلال على ما قلتم

ل الرافضة في دعواهم النص على إمامة علي بن         كذلك الأمر قام اتفاق الأمة على رد قو        .4

، لأن أمر الإمامة مما تعم به البلوى لحاجة الجميع إليه، إذ لـو كـان                --أبي طالب   

ملـوا بخلافـه دل   النص ثابتا لنقل نقلا مستفيضا، وحين لم ينقل ولم يعرفه الصحابة وع     

  .2)(على أنه غير ثابت

  

  :الاعتراض

-، وبين ما تعم به البلوى، فإمامة علـي        --بي طالب   هناك فرق بين إمامة علي بن أ      

-                  تتعلق بأصل من أصول الدين، فهي تتعلق بأمر يعلم من الدين بالـضرورة فهـي تتعلـق 

بمسائل أصول الدين والاعتقاد، فلا تنقل بالآحاد، أما ما تعم به البلوى فمعرفة حكمه من مسائل                

  .)3(يني في ذلك الظن دون القطع واليقالاجتهاد، فيكف

  

   :الراجـــــح
لعـدة  ، قبول خبر الواحد فيما تعم بـه البلـوى        : نوالقائل، ما نراه راجحا ما ذهب إليه الجمهور      

   :  مبررات منها

  .قوة حجة الجمهور وضعف حجة الخصم -

  .وإعمال النصوص أولى من إهمالها،  الجمهور فيه إعمال للنصوصي إن رأ-

ير أحكامـه  عل عموم البلوى تـس وج، ة لمبدأ عموم البلوى   الجمهور فيه مراعا   يرأ كذلك فإن    -

فإعمال عموم البلوى وفق النصوص والسنة أولـى مـن الحكـم            ، وفق نصوص السنة المطهرة   

  .بعموم البلوى وفق الاجتهادات والقياس وغيره

، لما فيه من إعمال للـسنة     ، قرب طاعة الله تعالى   أن قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى         ولأ -

  .لما فيه من مدارسة للسنة والإقبال عليهاو

  

  

  

                                                 
 .2/442، لرازي ا:المحصول: نظرا )1(

  . 3/17، دويزلبا: كشف الأسرار :نظرا 2)(

  .221ص، يمسلم الدوسر: عموم البلوى )3(
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 :من الفروع الفقهية المترتبة علي المسألة •

 :نقض الوضوء بمس الذكر .1

سـبرة بنـت    ء واستدلوا بحـديث      أن مس الذكر يعد ناقضا للوضو      ىذهب الجمهور إل  

 .)1( )فَلْيتَوضأْ ذَكَره مس منْ (يقول فيه --صفوان عن النبي 

لأحناف بعدم  نقض الوضوء بمس الذكر لأنه مما تعـم بـه البلـوى الـذي                 بينما قال ا  

  .)2( بالقول لسبرة بنت صفوان--ن لا يختص النبي أيفترض اشتهاره و

: قال --عن النبي    --واستدل الحنفية بعدم نقض الوضوء بحديث قيس بن طلق          

 الصلاة، في يكون ناأحد إن االله، رسول يا: فقال أعرابي فأتاه ، --  النبي، عند كنا

 مضغة أو منك بضعة إلا هو وهل( :  -- االله رسول فقال ذكره، يده فيصيب فيحتك

  .)3()منك

  

 :الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية .2

فلقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية الجهر بالبسملة وذلك عند قراءة الفاتحة فـي           

 بِالْمدينَـة  معاوِيةُ صلَّى ( :قَالَ --مالِك بْن أَنَس ستدلوا بحديث   االصلاة الجهرية، و  

 بِها يقْرأْ ولَمْ ، الْقُرْآنِ لأُم) الرحيمِ الرحْمنِ اللَّه بِسْمِ ( فَقَرأَ بِالْقراءة فيها فَجهر صلاَةً

ةا التي لِلسُّورهعْدتَّى بى حقَض لْكةَ تاءرلَ ، الْقرْ مْوكَبي ينهْوِى حتَّى يى  حقَـض  لْـكت 

 أَسرقْتَ معاوِيةُ يا : مكَانٍ كُلِّ منْ الْمهاجِرِين من ذَلِك شَهِد منْ نَاداه سلَّم فَلَما ، الصلاَةَ

 بعْد التي لِلسُّورة) الرحيمِ حْمنِالر اللَّه بِسْمِ (قَرأَ ذَلِك بعْد صلَّى فَلَما ؟نَسيتَ أَمْ الصلاَةَ

الْقُرْآنِ أُم ركَبو ينهْوِى حا ياجِد4() س(.  

                                                 
:  قال الألبـاني /باب الوضوء من مس الذكر    ، ةكتاب الطهار ، 181حديث ،10/71 داود،   وأب: سنن أبي داود   1)(

  .صحيح، نفس المرجع

 .1/368لسرخسي، ا: أصول السرخسي 2)(

 /باب لبيان أن حكم المتعمد والناسي في هـذا سـواء            ، 1120، حديث 3/403بن حبان،   ا: بن حبان اصحيح  ) 3(

 .1/328، صحيح أبو داود: انظر، حسن: قال الألباني

باب افتتاح القراءة ببسم االله الرحمن الـرحيم        ، كتاب الصلاة ،  2506 حديث، 2/49قي،  لبيها: السنن الكبرى  )4(

 . والجهر بها إذا جهر بالفاتحة
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-أَنَـسٍ  عنْ  الجهر بالبسملة واحتجوا بحديث      ة أما الحنفية فقد ذهبوا الي عدم مشروعي      

- َقَال  النَّبِيُّ كَان -- وأَبكْرٍ وب رمعو يضر اللَّه نْهاعم ونحسْتَفْتةَ  ياءـربِ الْق  

﴿ مْدالْح لِلَّه بر ينالَم1 (﴾ الْع(                    .  

 
 :رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .3

 أَن ستدلوا على ذلـك   ا مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه،         ىذهب الجمهور إل  

ر ابْنمع-- َ  َقَال): و كَانسلُر اللَّه -- إِذَا قَام لاَةلِلص فَعر يْهدتَّى يتَكُونَا ح  ـذْوح 

يْهبنْكم ثُم رفَإِذَا كَب ادأَنْ أَر رْكَعلَ يثْلَ فَعم إِذَا ذَلِكو فَعر نلَ الرُّكُوعِ مثْـلَ  فَعم  لاَ ذَلِـكو 

لُهفْعي ينح رْفَعي هأْسر نودال م2()سُّج(.  

 فقد ذهبوا إلي عدم مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه واسـتدلوا              :أما الحنفية 

 صـلاَةَ  بِكُمْ أُصلِّى أَلاَ :(--مسْعود بْن اللَّه عبْد قَالَ على ذلك حديث إبن مسعود الذي     

  .)3( )مرةً إِلاَّ يديْه يرْفَعْ فَلَمْ فَصلَّى قَالَ -- اللَّه رسولِ

هذا وغيره الكثير من الأمثلة التي كان الخلاف فيها في قبول ورد خبر الواحد فيما تعم به                 

البلوى، حيث قبله الجمهور وعملوا به، إلا أن الحنفية اشترطوا لقبول العمل به الـشهرة               

   .والاستفاضة

  
 
  

  

  

  

  

  
                                                 

 قـال   /باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة     ، كتاب الصلاة ، 902، حديث   2/470لنسائي،  ا: سنن النسائي  1)(

 .903حديث ،3/47باني، لأل ا:صحيح وضعيف سنن النسائي: صحيح، انظر: الألباني

  .باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، كتاب الصلاة، 1/148، لبخاريا:  صحيح البخاري 2)(

قـال  ، باب من لم يذكر الرفع عند الركـوع       ، كتاب الصلاة ، 748حديث، 1/272،  داود وبأ: و داود سنن أب  3)(

  .نفس المرجع، صحيح: لبانيالأ
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  المبحث الرابع 

  )معيار عموم البلوى في الخبر الواحد(
  

  : وفيه مطلبان
  

  

  .معيار عموم البلوى من جهة راوي الحديث وزمانه: المطلب الأول

  .معيار عموم البلوى من جهة الحكم المستفاد من الخبر: المطلب الثاني
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   المطلب الأول

  معيار عموم البلوى من جهة راوي الحديث وزمانه
  

وصف بأنه أخبار آحاد ؟ وفي أي جيل يعيش هذا           من هو راوي الحديث الذي       :والمقصود بذلك 

الراوي ؟ هل هو من جيل الصحابة أم الجيل الثاني ؟ ثم الشهرة للخبر في أي جيل ؟ هل هـي                     

  في جيل الصحابة أم الجيل الثاني ؟
  

 "خبر الواحد فيما تعم به البلـوى      "كثير من علماء الأصول تعرضوا  للحديث في مسألة          

ولكنهم لم يذكروا تفصيلاً  في موضوع معيارية البلوى مـن جهـة             ، عن مدى حجيته واعتباره   

دون أي بيان أو تفصيل فـي هـذا         ، الراوي وفي أي زمن ؟ جميع الكتب إما أن تؤيد أو تخالف           

  .والإمام الأنصاري في فواتح الرحموت،  في أصولهيإلا ما صرح به الإمام الشاس، الأمر

 الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما تعم به البلوى في ومن صور مخالفة ": يقول الإمام الشاسي

 شدة مع الخبر يشتهر لم فإذا الصدر الأول والثاني لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة

  .)1 (" صحته عدم علامة ذلك كان البلوى وعموم الحاجة

 الجيـل   وهذا القول المقصود به قبول الخبر إن لم يشتهر في الجيل الأول ثم اشتهر في              

 إنمـا  ، أنهم لا يرون هذا الـرأي     في حين أن الذي عليه أهل الأصول في الأدلة والأمثلة           ، الثاني

  .)2(لم يشتهر في الجيل الأول والثانين إ، رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  

ويؤكد قول الإمام الشاسي ما قاله الإمام الأنصاري في معرض المناقـشة فـي فـواتح                

فأما الخبر الذي اشتهر في القرن الثاني بعد رواية واحد من أصـحاب القـرن               "قال  ، الرحموت

  .)3 ("الأول يقبل وإن كان مما تعم به البلوى

  

  

  

  

  

                                                 
 .284ص ،ى الشاسي أبو عل:أصول الشاسي 1)(

  .30ص،عبد المعز حريز: خبر الواحد فيما تعم به البلوى، مجلة دراسات الأردنية: أنظر) 2(

  .2/129، لأنصاريا: فواتح الرحموت) 3(
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  المطلب الثاني

  معيار عموم البلوى من جهة الحكم المستفاد من الخبر 
  

علـى  ، لـوى اختلف علماء الحنفية رحمهم االله في تحديد خبر الواحد الذي موضوعه تعم به الب             

  : أقوال عدة هي

، وابن عبد الـشكور     ، همام ال نوالكمال ب ، يوالسمرقند،  الجصاص  وقال به  :القول الأول  •

  .)1(البخاري

أما ، يتقيد القول برد خبر الواحد إذا عمت به البلوى إذا دل على الوجوب أو الحظر              : قالوا

فقبلـوا خبـر    ، لأحكام بهـا  إذا دل على الندب أو الإباحة أو الكراهة فلا مانع من إثبات ا            

  .)2(عند قراءة الفاتحة فهي سنة عندهمالجهر بالتسمية 

  .)3( "وليس النزاع إلا في إثبات الوجوب ":قال صاحب التقرير والتحبير

رد خبر الواحد إذا ورد موجباً  للعمل فيمـا           ":ويقول الإمام البخاري في كشف الأسرار     

  .)4("يعم به البلوى

إذ النـاس   ، أن عموم البلوى متحقق في الوجوب أو الحظر       :  الرأي والوجهة لأصحاب هذا  

ولا ، بعامتهم وخاصتهم يحتاجون إلى معرفته حاجة ملحة متأكدة ومـع تكـراره أيـضا ً              

  . يتحقق هذا المعنى في المندوبات والسنن والمستحبات 

عبدين فيه  ويكونوا مت ، يرد خبر الواحد فيما يلزم الكافة      ":هذا ما يؤكده الجصاص فيقول      

  .)5 ("بفرض لا يجوز لهم تركه ولا مخالفته

  

  .)6(ةوصدر الشريع، يوالنسف ، يوالبزدو، السرخسي:  وقال به:القول الثاني •

                                                 
الفـصول فـي    ، 3/161، أمير بادرشاه : تيسير التحرير ، 2/394، ر الحاج بن أمي ا: التقرير والتحبير : نظرا )1(

  .350ص ، بن الهماما: التحرير، 3/117، لجصاصا: الأصول

   .1/203، لكاسانيا: بدائع الصنائع: انظر )2(

 .2/394، ابن أمير الحاج:  التقرير والتحبير )3(

 .16/ 3، دويزلبا: كشف الأسرار )4(

  .1/204، للجصاصأبي بكر : أحكام القرآن  5)(

، لنـسفي ا: الأسرار كشف   ،3/19، دويزلبا: الأسرار كشف   ،1/368 ،لسرخسيا: أصول السرخسي : نظرا 6)(

 .2/10، صدر الشريعة: التوضيح في حل غوامض التنقيح، 2/53
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حظر السواء أكان فيه الإيجاب أم      ، بعموم القول يرد خبر الواحد إذا عمت به البلوى        : قالوا

  . ةيأم الندب أم الإباحة أم الكراه

ر واجب  م فإن منها ما هو في أ      ،ل ما أوردوه من أمثلة في هذا المقام       هذا ما يظهر من خلا    

  . ومنها ما هو في أمر مسنون

خبر الجهر بالتـسمية وخبـر رفـع        "يقول النسفي في كشف الأسرار ممثلاً  للمسألة بـ          

  .)1("وخبر مس الذكر وغيرها، اليدين من الركوع وعند رفع الرأس من الركوع

وصاحب التوضيح اكتفى بمثـال     بر الواحد فيما تعم به البلوى،       د خ فهذا يدل على عموم ر    

  .)2("الجهر بالتسمية"

  .)3(ومعلوم أن الجهر بالتسمية عند قراءة الفاتحة في الصلاة سنة عند الحنفية

وكذا الإمام السرخسي ذكر أمثلة بعضها يدل على الوجوب كالوضوء مـن مـس الـذكر        

  . )4(ن عند الركوع والرفع منهفع اليديوبعضها يدل على الاستحباب كر

، أين كانت دلالته علـى الحكـم      ، هذا التعميم في عموم رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى          

ويدل على التعميم تمثيل فخر الإسلام بحديث الجهـر          "ذكره الأنصاري وأشار إليه بقوله    

  .)5 ("بالتسمية

  

 .)6(الكمال بن الهمام ومن تابعه:  به وقال:القول الثالث •

، يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى إن كان الحديث مشتهراً  أو متلقـى بـالقبول                : قالوا

وهو قيد أضافه بعض من قال يتقيد الرد لخبر الواحد فيما تعم            ، ومن لم يكن هذا شأنه يرد     

وأما الذين أطلقوا القول بالرد فلم يـشر أحـد          ، به البلوى إذا دل على الوجوب أو الحظر       

  . هذا القيد هنامنهم إلى

  .)7("ن اشتهار أو تلقي الأمة بالقبوللا يثبت به وجوب دو: "هذا ما أشاروا إليه بقولهم

                                                 
  .1/369، لسرخسيا: أصول السرخسي، 3/26، للبزدوي: الأسرار كشف ،2/53، للنسفي: الأسرار كشف 1)(

  .2/19، الشريعة صدر:  التوضيح في حل غوامض التنقيح2)(

  .1/112، لزيلعيا:  تبين الحقائق،1/203، لكاسانيا: بدائع الصنائع: ظرنا 3)(

 .1/368، لسرخسيا: أصول السرخسي: نظرا 4)(

 .2/129، للأنصاري: فواتح الرحموت 5)(

: تيسير التحرير ، 2/295، ابن أمير الحاج  : التقرير والتحبير ، 128/ 2، اريلأنصا: فواتح الرحموت : نظرا 6)(

  .3/112، ابن الهمام: التحرير، 3/112، أمير بادرشاه

  .3/161، أمير بادرشاه: تيسير التحرير، 2/394، ر الحاجابن أمي: التقرير والتحبير 7)(



���b�%א���y�� ��h��������fא��{א�א������{~��{מ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�
 

 - 136 -

الذي يفهم من مذهب الحنفية جميعاً  في هذه المـسألة أن            ": ويقول عبد العزيز المشعل   

ة التي  شهرة الخبر أو تلقي الأمة له بالقبول لهما أثر واضح في قبولهم بعض الأحاديث الأحادي              

ولم يمنعهم كونها مما تعم به البلوى من قبولهـا لتمـسكهم            ، تضمنت أحكاماً  تعم بها البلوى     

  .)1("أو تلقي الأمة لها بالقبول، بشهرتها

فخبرها هذا لم يشتهر ولم تتلقه الأمة       "يقول ابن أمير الحاج في خبر بسره بنت صفوان          

  .)2("بالقبول

وعلـى وجـوب    ، تم الخبر الدال على وجوب الوتر     فإن قيل قبل  ": يقول الإمام السرخسي  

لأنه قـد اشـتهر     : قلنا، المضمضة والاستنشاق في الجنابة وهو خبر واحد فيما تعم به البلوى          

  .)3("عن النبي فعله والأمر بفعله

  

  

  :الخلاصـــــة 

  ا وهذ،مسألة تختلف فيها آراء المذهب الحنفي وه، بيان معيار عموم البلوى في الخبر الواحد

 ـ أن يقوي رأي الجمهور القائل     الخلاف من شأنه   " قبول خبر الواحد فيما تعـم بـه البلـوى         " ب

نه لا وجه للتفريـق فـي درجـة         أمع  يد ما تعم به البلوى بخبر الواحد،        فالحنفية اختلفوا في تحد   

  . مادام الخبر تثبت به أحكام شرعيةالحكم 

                                                 
  .1/202، عبد العزيز المشعل: الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة والجواب عنها )1(

  .2/394، ابن أمير الحاج:  التقرير والتحبير)2(

  .1/369، السرخسي: أصول السرخسي:  انظر)3(
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  الخاتمـــــــة
 صـلى االله    محمد، والصلاة والسلام على خير المخلوقات    ، حاتالحمد الله الذي بنعمته تتم الصال     

  .عليه وعلى آله ومن سار على دربه لنيل أعلى الدرجات

  :أما بعد

أبرز مـا توصـلت    أن أسجل يطيب لي ، وقبل أن أضع القلم  ،بعد هذه الجولة الأصولية الممتعة    

   : وتوصيات، وهي كما يلينتائجإليه من 

  

  : النتائــــج: أولاً
ما (عموم  ، ليكون مفهومه الواضح  " عموم البلوى   " عن مفهوم    والغموض   ظهار الخفاء إ •

مما يقتضي اشتهاره وكثرة السؤال     ، )1(هماءكان على خلاف الأصل واشتد طلبه في الدّ       

 .فيقتضى التخفيف والتيسير في هذه الحالة، )وتعذر الانفكاك منه، عنه

 لما ذكر من أدلة شرعية من الكتاب والـسنة          ،يعتبر عموم البلوى موجباً للتخفيف شرعاً      •

 .جميع هذه الأدلة تؤكد اعتبار عموم البلوى موجباً للتخفيف، والإجماع والمعقول

بـل ذكـر فـي الـشروح        ، عموم البلوى ليس أصلاً شرعياً منصوص عليه في الكتب         •

 .والفروع

عدم إمكانية  و، جاء لتعلق حاجة العامة به    ، عموم البلوى هو ما كان على خلاف الأصل        •

 . تجاهله والاستغناء عنه

، يأتي علـى رأسـها    ، هناك أسباب معتمدة شرعا لعموم البلوى كسبب موجب للتخفيف         •

وكثـرة الـشيء    ، والقلة والتفاهة ، الضرر والضرورة ، وعسر الاحتراز ، تكرار الشيء 

مع الإشارة إلى أن هذه الأسباب ليست فحسب بل هي من أهـم أسـباب               ، وامتداد زمنه 

 .م البلوىعمو

فلما كـان عمـوم     ، هناك ارتباط وثيق وصلة قوية بين عموم البلوى ومقاصد الشريعة          •

البلوى سبباً موجباً للتخفيف والتيسير ورفع الحرج فإن هذا مما يتوافـق مـع مقاصـد                

 . الشريعة التي هى في أساسها قائمة على التيسير ورفع الحرج

لها صلتها القوة بالأدلة الـشرعية المتفـق        و، عموم البلوى حالة لها مراعاتها الشرعية      •

والـسنة  ، فالقرآن الكريم جاء مراعياً لما تعم به البلوى ولما شمل أحوال المكلفين    ، عليها

والإجماع السكوتى فيما تعم به البلـوى       ، جاءت بالأحكام المخففة بشان ما تعم به البلوى       

                                                 
مرتضى : تاج العروس: أنظر، 2/1445، ابن منظور: لسان العرب،  العدد الكثير من الناسهي  :هماءالدّ) 1(

 .32/194، الزبيدي
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 في القياس يتوافق مع أصل       البلوى مومراعاة عمو ، يرتقى لدرجة القطعي وتزداد حجيته    

 .وعدم إهمال أحوال المكلفين، وجود القياس حيث مرونة الفقه واستمراره

 .الإسلام والتكليف والضبط والعدالة: من شروط قبول رواية الخبر الواحد •

 :شروط قبول العمل بالرواية في الخبر الواحد تتباين في وجهة نظر الأئمة •

وأن لا يكـون    ، الرواية أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه       يشترط للعمل ب  :  فالحنفية قالوا 

وأن لا  ، وأن لا تكون الرواية مخالفة للقياس والقواعد الشرعية       ، الخبر مما تعم به البلوى    

  .تخالف الرواية للنص من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع

  .يشترط للعمل بالرواية أن لا يخالف عمل أهل المدينة:  والمالكية قالوا

  .فلم يقبلوا الحديث المرسل، يشترط للعمل بالرواية صحة السند والاتصال:  والشافعية قالوا

 . والحنابلة اشترطوا ما اشترط الشافعية إلا أنهم خالفوا بالأخذ بالحديث المرسل

أى أثر عموم البلـوى     " مدى اعتبار عموم البلوى في قبول خبر الواحد       "تعرضت لمسالة    •

وبيـان سـبب    ، ثم تحرير محل النـزاع    ، قمت ببيان صورة المسالة   ف، على خبر الواحد  

فالجمهور قبل خبر الواحد فيما تعـم بـه البلـوى           ، ذاكراً أراء العلماء وأدلتهم   ، الخلاف

ما تعم به البلـوى يفتـرض نقلـه         : والحنفية قالوا ، واعتبروه حجة عندهم وهو الراجح    

لما فيه من   ، اجح ما ذهب إليه الجمهور    ثم ذكرنا أن الر   ، بالتواتر أو الشهرة والاستفاضة   

 .مصالح وإعمال للنصوص

وهى قضية كانت مثارة عنـد      ، كان بيان معيار عموم البلوى في الخبر الواحد       : وأخيرا •

يـرد  : ومعناها لأي مدى يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ فقال الـبعض            ، الأحناف

الـرد  : وقال آخـرون  ، ب أو الحظر  خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا دل على الوجو         

وقال ، لمطلق الخبر بما تعم به البلوى سواء دل على إيجاب أو حظر أو ندب أو كراهة               

يقبل خبر الواحد بما تعم به البلوى إذا كان الحديث مـشتهرا أو تلقتـه الأمـة                 : بعضهم

  .وإلا يرد، بالقبول
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  :التوصيــات: ثانيـاً
  

  :يمكن أن نوصي بالأمور الهامة التالية، في هذا البحثمن خلال الجهد المتواضع 

وضوابط الحكم بعمـوم    ، ليوضح مفهوم عموم البلوى     " عموم البلوى   " استزادة الدراسة في     •

وذلك لمزيد مـن الإيـضاح      ، والصلة التي تربط عموم البلوى بغيرها من الأدلة         ، البلوى  

                                                              .وكشف الخفاء والغموض حول هذا الموضوع

ضرورة اعتبار عموم البلوى وأخذها بعين الاعتبار عند إصدار الفتوى والاجتهـادات مـع               •

         .مراعاة عدم التعارض مع النصوص والأصول والقواعد الكلية

  

                                                                                                    

وااللهَ أسأل أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يوفقنا لمزيد من الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا 

  .الإخلاص فيها، وأن يجزي عنا خيراً كلَّ من ساهم في إخراج هذا العمل إلى النور

  

)عد رآخو ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح ا أَنانو (  
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  الفهـارس العامـــــــــــــة

  
  .اتـــفهرس الآي •

 .فهرس الأحاديث •

 .فهرس المراجع والمصادر •

 .فهرس الموضوعات •
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  فهرس الآيات القرآنية
 

  الصفحة  الآية  السورة  الآية  م

  9  1  الملك  }يكُم أَحسن عملاليبلُوكُم أَ{  .1

  15  1/2  طه  }ما أَ�زلنْا عليَك القُْرآن لتَشقَىه ط{  .2

 يا أ َيها الَّذين آمنوا ليستَأْذ�كُم الَّذين ملَكَت أَيما�ُكُم والَّذين لَم يبلُغُوا {  .3
 قبَلِ صلَاة الْفَجرِ وحين تَضَعون ثيابكُم من الْحلُم منكُم ثَلَاث مرات من

 هِمَليلَا عو كُمَليع سلَي لَّكُم اتروع اء ثَلَاثشالْع لَاةص دعن بمو ةالظَّهِير
ه لَكُم جناح بعدهن طَوافُون عليَكُم بعضُكُم علَى بعضٍ كذَلَك يبين اللَّ

يمكح يملع اللَّهو اتالْآي{   

  16  58  النور

  17  78  الحج  }وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ{  .4

5.  }رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسْالي بِكُم ّالله رِيد17  158  البقرة  }ي  

6.  }لخو نكُمع خَفِّفأَن ي ّالله رِيديفاًيضَع انالإِ�س 17  28  النساء  }ق  

  17  5/6  الشرح  }إِن مع الْعسرِ يسراً) 5 ( فَإِن مع الْعسرِ يسراً{  .7

    52  التوبة  }هلْ تَربصون بنِا إِلاَّ إِحدى الْحسنيينِ{  .8

  29  173  البقرة  }يه فمَنِ اضْطُر غَير باغٍ ولاَ عاد فلاَ إِثْم علَ{  .9

10.  }هَإلِي تُما اضْطُرِر30  119  الاتعام  }إِلاَّ م  

11.  }َلُكةإلَِى التَّه يكُمدلاَ تُلقُْواْ بِأَي31  195  البقرة  }و  

12.  } رأُختَابِ والْك أُم نه اتَكمحم اتآي هنم تَابالْك كَليلَ عأَ�ز يالَّذ وه
غَاء متابو ةْتنغَاء الْفتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعَغٌ فيزَي في قُلُوبهِِم ينا الَّذَفَأم اتِابهتَش

 نكُلٌّ م ِا بهنآم قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالرو ّإِلاَّ الله َتَأوِْيله لَمعا يمو هتَأوِْيل
نبر ندابِعْلُواْ الألبُإِلاَّ أو ذَّكَّرا يما و{  

  39  7  آل عمران

13.  }ونلَمعلَا ي يناء الَّذوَأه لَا تتََّبِعا وهرِ فَاتَّبِعالْأَم نم ةرِيعلَى شاكَ عْلنعج ثُم  
)18 (مالظَّال يئاً وإِنش اللَّه نم نكوا عغْنلَن ي مإِ�َّه اللَّهضٍ وعاء بيلَأو مُضهعب ين

ينتَّقْالم يل19 (و ({  

  48  19/18  الجاثية

  50  190  البقرة  } فَصيام ثلاَثةَ أَيامٍ{  .14
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15.  }ءين شتَابِ مي الكا فْطنا فَر50  38  الاتعام  }م  

16.  }زِيزِ الْحالْع اللَّه نتَابِ ميمِتَنزِيلُ الْك1( ك ( قبِالْح تَابالْك كَا إلِيْلنإِ�َّا أَ�ز
ينالد صاً لَّهخْلم اللَّه دب2 (فَاع({  

  51  2/1  الزمر

  51  2/1  القصص  } ) 2 (تلكْ آيات الْكتَابِ المْبينِ) 1 (طسم{  .17

الِ إِن يكُن منكُم عشرون يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنين علَى القْتَ{  .18
 مواْ بِأَ�َّهكَفَر ينالَّذ نواْ ألَْفاً مبغْلئةٌَ ينكُم مكُن مإِن ينِ وَئتَيواْ مبغْلي ونابِرص

ونَفقْهلاَّ ي مفاً فإَِن ) 65 (قَوضَع يكُمف أَن ملعو نكُمع ّالله فَّفخ الآن
كُن منِ يَواْ ألَْفيبغْلي ألَْف نكُمكُن مإِن ينِ وَئتَيواْ مبغْلي ةابِرئَةٌ صنكُم م

ابِرِينالص عم ّاللهو ّ66 (بِإِذْنِ الله ({  

  52  66/65  الأنفال

اً إلَِى فئةَ فَقدَ باء بِغَضَبٍ ومن يولِّهِم يومئذ دبره إِلاَّ متَحرفاً لِّقتَالٍ أوَ متَحيز{  .19
يرصْالم ْبئِسو منهج اهأْومو ّالله ن19 (م ({  

  53  16  الأنفال

20.  } كَقةًَ ذلدص اكُموَج� يدي نيوا بمَولَ فقَدسالر تُميوا إِذاَ �َاجنآم ينا الَّذها أَيي
ْأَطهو لَّكُم ريخيمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنِتَجد فَإِن لَّم أَن ) 12 (ر فقَتُْمَأَأش

تقُدَموا بين يدي �َجواكُم صدقَات فَإِذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اللَّه عليَكُم فَأَقيموا 
  }) 13 (للَّه خبِير بمِا تَعملُونالصلَاة وآتُوا الزكَاة وأَطيعوا اللَّه ورسولهَ وا

  54  12/13  المجادلة

يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنَبوا كثَيراً من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولَا تَجسسوا {  .21
أَخ مَأْكُلَ لحأَن ي كُمدَأح بحضاً أَيعضُكُم بعغتَْب بلَا يو وهُتمِتاً فَكَرهيم يه

يمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّه12 (و ({  

  54  12  الحجرات

  55  275  البقرة  }وأَحلَّ اللهّ البْيع وحرم الربا{  .22

زْلاَم رِجس من يا أَيها الَّذين آمنواْ إِ�َّما الْخمَر والمْيسر والأَ�صاب والأَ{  .23
ونحتُفْل لَّكُملَع وهبَتنطَانِ فَاجيلِ الشم90 (ع ({  

  55  90  المائدة

قدَ خلَت من قَبلكُم سنن فَسيرواْ في الأَرضِ فَا�ْظُرواْ كيَف كَان عاقبةُ {  .24
ِكذََّبينْ137 (الم ({  

  59  137  آل عمران

25.  }رِيدي  كُملَيع تُوبيو كُملن قَبم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل ّالله 
يمكح يملع ّالله26 (و ( {  

  59  26  النساء
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26.  } كَانو لَمتَع تَكُن ا لَمم كلَّمعةَ وْكمالْحو تَابالْك كلَيع ّلَ اللهأَ�زو
ّيماًفَضْلُ اللهظع كَلي113 ( ع({  

  60  113  النساء

  60  4/3  النجم  }) 4 (إِن هو إلَِّا وحي يوحى) 3 (وما ينطق عنِ الهْوى{  .27

28.  }هولسرو ّواْ بِاللهنواْ آمنآم ينا الَّذها أَي61  136  النساء  } ي  

  66  29  النساء  }لهّ كَان بِكُم رحيماًولاَ تقَتُْلُواْ أَ�فُسكُم إِن ال{  .29

30.  }كُمرَواْ أمعم71  71  يونس    } فَأَج  

31.  }كُمدَوا كيعم71  64  طه    } فَأَج  

  71  9  التغابن  }يوم يجمعكُم ليومِ الْجمعِ ذلَك يوم التَّغَابنِ{  .32

33.  }عمأَجو ِواْ بهبَا ذهَفَلمبالْج ةابَي غيف لُوهعج71  15  يوسف  }واْ أَن ي  

  87  4  الزلزلة  }) 4 ( يومئذ تُحدث أَخبارها{  .34

35.  } َالةهماً بِجوا قَويبوا أَن تُصنيَفتَب أبِبن قفاَس اءكُموا إِن جنآم ينا الَّذها أَيي 
  }) 6 (علتُْم �َادمينفتَُصبِحوا علَى ما فَ

  99  6  الحجرات

  100  20  القصص  }إِن المْلَأَ يأْتمَرون بكِ ليقتُْلُوكَ{  .36

  58  25  القصص  } إِن أَبِي يدعوكَ ليجزِيك أَجر ما سقيَت لنَا َّ  {  .37

لاتي قَطَّعن أَيديهن إِن ربي ارجِع إلَِى ربك فَاسألَهْ ما بالُ النسوة ال{  .38
يملع نهدَبِكي{   

  103  50  يوسف

  104  1  الممتحنة  }يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتََّخذوُا عدوي وعدوكُم أوَلياء{  .39

  115  13  الممتحنة    }ه عليَهِميا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتََولَّوا قَوماً غَضب اللَّ{  .40

41.  }وفرعْبِالم هِني أَ�فُسف لْنا فَعيمف كُملَيع احنج َفلا نَلهأَج لَغْن105  234  البقرة   } فَإِذاَ ب  

42.  }نم َقةرن كُلِّ فم لاَ �َفَرواْ كَآفَّةً فَلَورنفيل وننمؤْالم ا كَانمواْ وتَفقََّهفةٌَ لِّيطَآئ مه
ونذَرحي ملَّهلَع هِمَواْ إلِيعجإِذاَ ر مهمواْ قَورنذيلينِ وي الد122 (ف ({  

  116  122  التوبة

  119  28  النجم  }إَن الظَّن لاَ يغنْي من الْحق شيئاً  {    .43
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 الأحاديث النبويةفهرس 
 

  الصفحة  لشريفالحديث ا  م

  21  )أبشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا(  .1
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  117  )إذا جلس بين شعبها الأربعة(  .6

  100  )إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها(  .4
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  117  )نهى النبي عن المخابرة(  .35
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  فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم: أولاً

عمـارة   :ط ، جمال محمد السيد   :ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها         .1

 . ه1424الأولى، : البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

 .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية:  علي بن عبد الكافي السبكي، ط:الإبهاج في شرح المنهاج .2

دار :  أحمد بكـر إسـماعيل البوصـيري، ط        :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة      .3

 .ه1420الأولى، : ط، لسعوديةالوطن، الرياض، ا

، مؤسسة الرسالة :  مصطفي الخن، ط   :أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء        .4

 .لبنان، بيروت

القاضي حسين الـسباغى،    :  محمد إسماعيل الصنعاني، تحقيق    :إجابة السائل شرح بغية الأمل     .5

 .م1986الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط: ط

دار : ، ط ه 1413الأولـى،   : زهيـر شـفيق كبـي، ط      : الجصاص، تحقيق  أبو بكر    :الإجماع .6

 .لبنان، المنتخب العربي، بيروت

دار إحياء  : محمد سليمان الأشقر، ط   : خليل العلائي، تحقيق  : إجمال الإصابة في أقول الصحابة     .7

 .الأولى: التراث الإسلامي، الكويت، ط

المكتبة المكيـة، مكـة المكرمـة،       : ط خلف محمد الحمد،     :أحكام الإجماع  والتطبيقات عليها     .8

 .ه1423الأولى، : ط، السعودية

مصطفي شيخ مصطفي   :  تقي الدين ابن دقيق العيد، تحقيق      :إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام     .9

 .ه1426الأولى، :مؤسسة الرسالة، بيروت،ط: مدثر  سندس، ط

 عبد الجبـوري، :  تحقيق  أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي،      :إحكام الفصول في أحكام الأصول     .10

 .ه1409الأولى، : ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان: ط

دار : عبد االله محمد الجبوري، ط    : أبي الوليد الباجي، تحقيق    :إحكام الفصول في أحكام الأصول     .11

 .ه1409الأولي، : الرسالة، ط

 .م1980، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت:  محمد إدريس الشافعي، ط:أحكام القرآن .12

دار الحـديث   : محمود حامد عثمان، ط   :  أبو محمد بن حزم، تحقيق     :الإحكام في أصول الإحكام    .13

 .الأولى: ط، القاهرة، مصر

: دار الراتـب الجامعيـة، ط     : أمل عبد العزيز محمـود، ط     : الأداء القاموس العربي الشامل    .14

 .م1997الأولى، 
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سعيد محمد سـعيد    : السمعاني، تحقيق  ابن سعيد عبد الكريم التميمي       :أدب الإملاء والإستملاء   .15

 .ه1409الأولى، : دار الهلال، بيروت، ط: اللحام، ط

دار الكتـب   :  محمد علـي الـشوكاني، ط      :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول        .16

 .ه1414الأولى، : ط، لبنان، العلمية، بيروت

المكتبـة  : لبـاني، ط   محمد ناصـر الـدين الأ      :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       .17

 .ه1405الثانية، : الإسلامي، بيروت، ط

الرابعـة،  : دار الفارس عمـان، ط    :  عبود احمد الخزرجى، ط    :أسماؤنا أسرارها  ومعانيها     .18

 .م1998

 .ه1400،بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية:  ابن نجيم الحنفي، ط:الأشباه والنظائر .19

دار الكتـب   : عادل عبد الجواد،علي عـوض، ط     :حقيق تاج  الدين السبكي، ت     :الأشباه والنظائر  .20

 .لبنان، بيروت، العلمية

: ط، لبنـان ، دار الكتب العلميـة، بيـروت     :  الإمام أبي بكر السرخسي، ط     :أصول السرخسي  .21

 .ه1414الأولى، 

دار الكتابي العربـي، بيـروت،    :  أحمد محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي، ط        :أصول الشاشي  .22

 .ه1402، لبنان

 .مصر، القاهرة، ه 1423دار الحديث، :  عبد الوهاب خلاف ،ط:لفقهأصول ا .23

 .م 1983دار الثقافة للنشر،:  محمد زكريا البرديسي، ط:أصول الفقه .24

 .ه1426دار ابن الجوزي، :  ابن عثيمين، ط:الأصول في علم الأصول .25

 .ه1426دار ابن الجوزي، :  لابن عثيمين، ط:الأصول في علم الأصول .26

عبد العزيز المشعل، رسالة الماجستير،      :لوارد علي استدلال بالدليل من السنة      الاعتراضات ا  .27

 .ه1407، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، السعودية

دار الكتـب العلميـة،     :  شمس الدين ابن قيم الجوزيـة، ط       :إعلام الموقعين عن رب العالمين     .28

 .ه1414الثانية، : ط، لبنان، بيروت

:  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قـيم الجوزيـة، ط       :ائد الشيطان إغاثة اللهفان من مص    .29

 .ه1395الثانية، : بيروت، ط، دار المعرفة

: مؤسسة الرسالة، ط  :  محمد سليمان الأشقر، ط    :أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية      .30

 .ه1408الثانية، 

مكتب البحوث والدراسات،   : ق محمد الخطيب الشربيني، تحقي    :الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      .31

 .ه1415دار الفكر، بيروت،: ط
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دار النفـائس، بيـروت،     :  احمد عبد الحليم الـدهلوي، ط      :الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف     .32

 .ه1404الثانية، : ط، لبنان

مكتبة العلوم والحكـم    :  جابر موسي أبي بكر الجزائري، ط      :أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     .33

 .ه1420الخامسة، : ط، ورة، السعوديةالمدينة المن

المكتبـة العلميـة،    :  سيدي محمد ربحي الـشنقيطي، ط      :إيصال السالك في أصول الإمام مالك      .34

 .ه1346

 .دار المعرفة: زين الدين ابن نجيم الحنفي، ط: البحر الرائق في شرح كنز الدقائق .35

دار الصفوة، القـاهرة،    : طمحمد سليمان الأشقر،    :  بدر الدين الزركشي، تحقيق    :البحر المحيط  .36

 .ه1409الأولى، : ط

شـركة المطبوعـات العلميـة،      :  لعلاء الدين الكاساني، ط    :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .37

 .ه1327الأولى،: مصر، ط

: دار الكتـب العلميـة، ط     :  أبو الوليد بن راشد القرطبـي، ط       :بداية المجتهد ونهاية المقتصد    .38

 .ه1408العاشرة، 

 ابن الملقن سراج الدين الـشافعي المـصري،         : في تخريج أحاديث الشرح الكبير     البدر المنير  .39

 .الأولى: دار الهجرة، الرياض، ط : مصطفي أبو الغيط، وجماعة، ط: تحقيق

الأولـى،  : محمود عبد البر ، ط    :  محمد عبد الحميد الاسمندي، تحقيق     :بذل النظر في الأصول    .40

 .دار التراث، القاهرة، مصر: ط

: دار الوفـاء، المنـصورة، ط     : عبد العظيم الديب، ط   : أبو المعالي الجويني ، تحقيق     :البرهان .41

 .ه1418الرابعة، 

دار الكتب العلمية،   : خليل منصور، ط  :  أبو العباس القرافي، تحقيق    :البروق في أنواع الفروق    .42

 .ه1413، لبنان، بيروت

: يحيي مـراد، ط   : قيق شمس الدين الأصفهاني، تح    : علمي الأصول والجدل   يبيان المختصر ف   .43

 .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية

وزارة الأوقاف والـشؤون  :  محمد الحبيب بن الخوجة، ط:بين علمي أصول الفقه والمقاصـد     .44

 .ه1425الدينية، قطر،

محمد حسين  : تحقيق: دار الكتب العلمية  :  أبو إسحاق الشيرازي، ط    :التبصرة في أصول الفقه    .45

 .ه1424الأولى، : إسماعيل، ط

دار الكتـب الإسـلامي،     :  فخر الدين الزيلعـي الحنفـي، ط       :تبين الحقائق شرح كنز الدقائق     .46

 .ه1313القاهرة، 
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عبد الرحمن الجبرين، وجماعة،    :  علاء الدين المرداوي الحنبلي، تحقيق     :التحبير شرح التحرير   .47

 .ه1421، السعودية مكتبة الرشد، الرياض،: ط

 .ه1413دار القلم، دمشق،: حيي بن شرف النووي، ط أبو زكريا ي:تحرير ألفاظ التنبيه .48

 .م1997دار سحنون، تونس، :  محمد الطاهر عاشور، ط:التحرير والتنوير .49

دار الكتـب   :  محمد عبـد الـرحمن المبـاركفوري، ط        :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     .50

 .لبنان، بيروت، العلمية

الأولـى،  : سـعد الـسعدي، ط    :  جمال الدين الجوزي، تحقيـق     :التحقيق في أحاديث الخلاف    .51

 .ه1415

عبـد الوهـاب عبـد    :  جلال الدين السيوطي، تحقيق  :تدريب الراوي في شرح تقريب النووي      .52

 .ه1399دار إحياء السنة، : الثانية، ط: اللطيف، ط

شـركة القـدس    : نصر الـدين تـونس، ط     :  علي محمد الجرجاني الحنفي، تحقيق     :التعريفات .53

 .م2007، لأولىا: ط، للتصدير، القاهرة، مصر

علي عبد الحميـد    : محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق     :التعليقات الرضية علي الروضة الندية     .54

 .م2003، الأولى: ط، دار ابن القيم، الرياض ، دار ابن عفان ، القاهرة: الحلبي، ط

 ـ    :  محمد ناصر الدين الألباني، ط     :التعليقات الرضية علي الروضة الندية     .55 ن دار ابن القـيم، اب

 .ه1422الأولى، : عفان، الرياض، القاهرة، ط

المكتبـة العـصرية،    :  أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، ط         :تفسير ابن أبي حاتم    .56

 .اسعد محمد الطيب: صيدا، تحقيق

للمحلي، والسيوطي، مذيلا بكتاب لبان النقول في       : تفسير الجلالين بهامش المصحف الشريف     .57

 .مكتبة الصفا، مصر: ، طللسيوطي: أسباب النزول

: ياسر إبراهيم ، وغنيم غنـيم، ط      :  المظفر منصور محمد السمعاني، تحقيق     :تفسير السمعاني  .58

 .ه1418دار الوطن، الرياض،

مصطفي السيد محمد،   :  جمال الدين أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، تحقيق        :تفسير القرآن العظيم   .59

 .ه1412الأولى، : بة، مصر، طدار مؤسسة قرط: محمد السيد رشاد، وجماعة، ط

: دار ابن حزم، بيـروت، ط     :  للعز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي، ط        :تفسير القرآن  .60

 .ه1416الأولى، 

عبـد  : عبد الرحمن ناصر الـسعدي، تحقيـق      : تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       .61

 .ه1420الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط: الرحمن اللويحق، ط

 دار :  وهبة الزحيلي ، ط:تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجال .62
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: محمد عبد االله الجبوري، ط    :  أبو القاسم محمد الجزري، تحقيق     :تقريب الوصول إلي الأصول    .63

 .ه1422الأولى،: دار النفائس، الأردن، ط

 .ه1417دار الفكر، :  ابن أمير الحاج، ط:التقرير والتحرير .64

دار : خليل محي الـدين المـيس، ط      :  أبي زيد الدبوسي، تحقيق    :أصول الفقه تقويم الأدلة في     .65

 .ه1421الأولى،: الكتب العلمية، ط

 ،  مصالح ناصر الخز ي   :  أبو شجاع محمد الدهان، تحقيق     :تقويم الأدلة في مسائل خلافية ذائعة      .66

 .ه1422مكتبة الرشد، : ط

أبو شجاع محمد علـي شـعيب بـن         :تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة         .67

 . ه1422مكتبة الرشد، الرياض، : ، طميالخزصالح ناصر : الدهان ، تحقيق

عبد الرحمن عثمـان،    :  زين الدين العراقي، تحقيق    :التقيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح      .68

 .ه1389، المكتبة السلفية، المدينة المنورة ،السعودية: ط

الأولى، : ط، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت   : دين الدركاني، ط   نجم ال  :التلقيح شرح التنقيح   .69

 .ه1421

دار :  محمد ناصر الدين الألباني ،المكتبة الإسلامية، ط       :تمام المنة في التعليق علي فقه السنة       .70

 .ه1409الثانية ، : الراية للنشر، ط

:  الرسـالة، ط   مؤسـسة : عبد الرحيم الإسنوي، ط   : التمهيد في تخريج الفروع  علي الأصول       .71

 .محمد حسن هيتو: ، تحقيقه 1400الأولى، 

مصطفي العلوي،  : عمر النمري القرطبي، تحقيق   :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       .72

 .مؤسسة القرطبة: محمد البكري، ط

سـامي محمـد   : شمس الدين محمد احمد الذهبي، تحقيـق : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق    .73
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 . ه1421دار الفكر، بيروت،: ابن عابدين، ط: تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة .74

عبد الـسلام   : الدار المصرية، تحقيق  :  أبو منصور محمد الأزهري الهروي، ط      :تهذيب اللغة  .75

 .م1964هارون، وآخرين، 

 .ه1403دار عالم الكتب، بيروت، : ى، طالأول:  أبي بكر القوطية، ط:تهذيب كتاب الأفعال .76
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  ملخص البحث
  

  "عموم البلوى وأثره على خبر الواحد"
سيدنا محمد  على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين      والصلاة والسلام   ،  رب العالمين  الحمد الله 

  : وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الأمين

عن موضوع أصيل من مواضـيع      ، ويزيل الإلباس والغموض  ، هذا البحث يكشف الخفاء   

  )عموم البلوى وأثره على خبر الواحد(أصول الفقه وهو 

  : ولما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره،  فصول وخاتمةةجاء البحث من ثلاث

، وعلاقتها بمقاصد الشريعة  ، ومشروعيتها،  حقيقة عموم البلوى   :الأولحيث عالج الفصل    

  :  بينت فيهامن خلال مباحث أربعة

مشروعية عموم البلـوى وذلـك بالاسـتدلال        ومدى   ،حقيقة عموم البلوى لغة واصطلاحا    

أسباب عموم البلوى وهي أهم وأبرز أسباب عمـوم         و ،بالكتاب والسنة والإجماع المعقول   

   للتخفيفيهما موجبحيث إن كل، ة وعلاقة عموم البلوى بمقاصد الشريعةصلو ،البلوى

، القرآن الكـريم :  المتفق عليهاةصلة عموم البلوى بالأدل :ثم بين البحث في الفصل الثاني    

  .والقياس، والإجماع، والسنة النبوية

قيقـة  ح: بينت فيـه  ،  صلة عموم البلوى بالخبر الواحد     :ثم عالج البحث في الفصل الثالث     

وشروط قبول الرواية في    ، وماذا يفيد خبر الواحد من العلم والعمل؟      ، خبر الواحد وأقسامه  

، د البلوى في قبول خبر الواح     مومدى اعتبار عمو  ، خبر الواحد وذالك عند الأئمة الأربعة     

، وذكرنا أدلة كل منهما ثم بينا ما نراه راجحـا         ،  والحنفية وهي مسألة خلافية بين الجمهور    

مـا  : أي، ، وهي مسألة تكلم فيها الحنفية     د البلوى في الخبر الواح    م إلى معيار عمو   إضافة

  .هو الخبر الذي يقبل إن كان ممل تعم به البلوى؟

  .وألحقت ذالك كله بخاتمة سجلت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات
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Research Abstract 

 
"The generality of widespread something that we can't ignore it, and it's impact 

on announcement of the one"  
 

Thank for God! Owner of a great grace and help, who inspired me my consciousness 

and show me the good way and inspired me to walk in, and facilitate to me the service 

of rightful science, ask him more of his blessings, and prayer and peace be upon Imam 

of the messengers and the master of the world, the  truthful and the loyal  Bin 

Abdullah, then: 
 

This research reveals the mystery and removes uncertainty and ambiguity of genuine 

issue of doctrine and jurisprudence principles, that is 

" The generality of widespread something that we can't ignore it, and it's impact on 

announcement of the one " . 

The research includes three chapters and a conclusion , and whereas the sentence and 

condemn on a thing part of it. 

The first chapter was "the fact of The generality of widespread something that we can't 

ignore it, and it’s legitimacy and what have to do with canon and legislation aims  " 

through four fields of research. 

The first field of research  " the fact of The generality of widespread something that 

we can't ignore it, lingual and idiomatically " 

,The Second field of research "the legitimacy of The generality of widespread 

something that we can't ignore it, through the reference from Qur'an, Sunna, and 

reasonable consensus" 

,The Third field of research "the reasons of The generality of widespread something 

that we can't ignore it " this is the major causes of it, 

And the Fourth field of research " the link of The generality of widespread something 

that we can't ignore it, and it's relation with legislation aims ", whereas both of them 

committed to extenuation . 

 



 

 -166-

Then, I indicated on the  Second chapter to " the relation of The generality of 

widespread something that we can't ignore it, with  agreed proofs, through four fields 

of research . 

1. The first field of research  " the relation of The generality of widespread 

something that we can't ignore it, with Qur'an" 

2. The Second field of research   "the relation of The generality of widespread 

something that we can't ignore it, with Sunna "  

3. The Third field of research  " the relation of The generality of widespread 

something that we can't ignore it, with consensus "  

4. And the Fourth field of research  " the relation of The generality of widespread 

something that we can't ignore it, with analogy  ", and this show the great 

relation between the generality of widespread something that we can't ignore it, 

and frightfulness's  proofs .  

 
After that, The Third chapter deals with " the relation of The generality of widespread 

something that we can't ignore it, with announcement of the one ", ,through four fields 

of research . 

The first field of research " the fact of announcement of the one and it's parts, and it's 

avail to science and work "    

The Second field of research " the terms of the accept the narration in   announcement 

of the one at the four Imams "  

The Third field of research " the extent consideration of The generality of widespread 

something that we can't ignore it, to accept announcement the of one " and this issue is 

controversial between algomhor and alhanafia, we mentioned proofs for both of then, 

and then exhibited the preponderant opinion ,    

And the Fourth field of research "the norm of The generality of widespread something 

that we can't ignore it in the announcement of one " and that issue alhanafia said in , 

they said the announcement of the one repel apropos of The generality of widespread 

something that we can't ignore it, but they differed in that as for the time , the narrator, 

and  the news, and I mentioned under each field of research the jurisprudence branches 

that result from this difference .  
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And I subjoined all of that by a conclusion recorded in, all the most  important 

findings and recommendations .  

 
  

Ask him more of his grace and bounty ""   
  

 

  






